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  : مقـدمـة عامـــة

إذا كان التشریع هو الوسیلة التي تكشف الدولة المضیفة من خلالها عن سیاستها 

الثبات التشریعي، یعد ضمانة ذات أهمیة بالغة للمستثمر الاقتصادیة والاستثماریة. فإن شرط 

الأجنبي بوصفه المرآة الحقیقیة التي تعكس بوضوح البیئة الاستثماریة المستقرة للدولة المضیفة، 

التي تعمل على تشجیع المستثمر الأجنبي وتوظیف أمواله ومشاریعه الاستثماریة. لأن المستثمر 

في دولة أجنبیة یكون مدركاً أن الاستناد في تحدید مدى ربحیة وهو بصدد الاستثمار في مشروع 

هذا المشروع إلى التوازن الاقتصادي للعقد ـ كما تم الاتفاق علیه مع الدولة ـ سیكون أمراً صعب 

التحقق في الواقع العملي، إذ أن الربح المتوقع من وراء المشروع سیظل مهدداً بتصرفات الدولة 

الأمر الذي أدى إلى البحث عن وسائل وآلیات تكفل الحمایة اللازمة للمستثمرین ـ  ،المضیفة

ومن هذه الآلیات شرط الثبات  ،خاصة الأجانب ـ في الدول التي یقومون فیها باستثمار أموالهم

  . )١(التشریعي

ضیفة  غیر أن عقود التجارة الدولیة أحیاناً تبرم بین طرفین غیر متساویین هما (الدولة الم 

المستثمر الأجنبي) أما الدولة فهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بمظاهر 

السلطة والسیادة التي تخولها المساس بتشریعاتها الداخلیة تعدیلاً أو إلغاءً بصفة انفرادیة، وذلك 

الداخلي،  تحقیقاً للمنفعة العامة. في حین یمثل المستثمر الأجنبي شخصاً خاصاً یخضع للقانون

فهو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة یطرح الإشكال القانوني حول مكانة وفعالیة مبدأ 

الثبات التشریعي في الحفاظ على التوازن العقدي، ومدى حق الدولة في اتخاذ الاجراءات 

  .الانفرادیة لتعدیل العقد أو إنهائه

لتغطیة  علیها یعتمد حیث النامیة، دولال تمویل مصادر أهم كما أن التجارة الدولیة تعد من

 الفنیة وتسریع والمهارات التكنولوجیا نقل وكذا المحلیة، والمدخرات الاستثمار بین المسجل العجز

 من خلال خلق البطالة نسبة من والحد والمعیشة الدخل مستوى رفع في الإسهام و النمو وتیرة

  التنمیة المستدامة.  وتحقیق الاقتصادي بالأداء الارتقاء ثم ومن العمل، فرص من المزید

الاستثماریة  البیئة بتحسین وذلك الأجنبیة الأموال رؤوس لاستقطاب الدول سعت الذ  

 الموضوعیة وكذا الضمانات من العدید تشریعاتها فضمنت للاستثمار، الجاذبة القوانین واستحداث

 شرط الثبات نجد الضمانات أهم بین ومن الهدف، هذا لتحقیق مجملها في تسعى التي الإجرائیة

                                                           

(1)  k. p. Berger, Renegotiation and Adaptation of international investment 

contracts : The Role of Contract Drafters and Arbitrators . 36 VANDERBILT 

Journal of Transnational law, 2007, P. 1350.  
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 والاقتصادي والمالي القانوني النظام لتثبیت المتعاقدة الدولة قبل من تعهداً  بوصفه التشریعي

   .العقد محل للاستثمار

لاحق  تشریعي تعدیل أي عن بمنأى المتعاقد المستثمر یكون أن التعهد هذا ومقتضى  

  .للاستثمار المنظمة القانونیة القواعد على یرد أن یمكن

بالاستثمار  فیها الدولة تجریها أن الممكن من تعدیلات أي من محمي المستثمر یكون وبهذا

 فیها و أبرم التي اللحظة عند ثابتاً  یبقى وإنما ،علیه جدید تشریع أي تطبیق عدم أي مستقبلا،

  .ظله في نشأ الذي القانون أحكام العقد على یسري بأن

  : التشریعيتاریخ نشأة شرط الثبات 

كانت السیطرة على موارد الاستخراج والتعدین مصدر  ،منذ الستینیات من القرن الماضي

قلق كبیر للعدید من الدول. كما ساهمت في تصاعد التوترات بین دول الشمال والجنوب بشأن 

مطالبة الدول المصدرة للنفط بنظام اقتصادي عالمي جدید. وأدت هذه التوترات إلى اعتماد الأمم 

  د الطبیعیة تحت سیادة كل دولة. المتحدة لصكوك وقرارات وضعت مجال الموار 

ثم تم ضمان نظام یثبت عقود الاستثمار في صناعات النفط والتعدین بحمایة الحكومة ؛ 

یتم حل  ،في حالة حدوث نزاع ،فقد تم الطعن والاستجواب بشكل متكرر. وبالتالي ،ومع ذلك

 ،زء من العقد. ومن ثمالحمایة القانونیة لشركة التعدین الأجنبیة في محاكم الدولة التي هي ج

حرمان شركة النفط والتعدین الدولیة من الحمایة الدبلوماسیة التي توفرها دولتها الوطنیة. في 

 ،فاقترح الخبراء القانونیون الدولیون نظام الاستقرار التعاقدي الفني ،مواجهة هذه المحن السیاسیة

یفة عن ممارسة حقوقها السیادیة. في القائم على التقیید والحرمة التي تتخلى فیها الدولة المض

وخضعت الأنظمة التقلیدیة لتغییرات عمیقة. ترجع هذه التغییرات بشكل أساسي  ،السنوات الأخیرة

إلى إنشاء أدوات مختلفة مثل الامتیاز وعقود مشاركة الإنتاج  ومعاهدات الاستثمار المغطى في 

روسیا والهند وجنوب إفریقیا والبرازیل. في المجالات الجیوسیاسیة للأسواق الناشئة مثل الصین و 

یعتمد النقاش القانوني حول الاستقرار على القضایا الناشئة التي تدافع عن  ،مواجهة هذه الطفرات

افتراض إطار في القانون  الدولي العام الإیجابي والإجرائي فى استثمارات شركات النفط 

  .)١(والتعدین

                                                           

(1) Euloge Anicet Nkounkou, La Stabilisation Des Investissements Petroliers Et 

Miniers,Transnationaux Des Contrats Aux Traites, Faculte De Droit,Universite 

Laval, Quebec,2012.p3. 
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یعي في عقود التجارة الدولیة منها عقود الانتاج والتصنیع  فعادة  ما ترد شروط الثبات التشر 

 ،"سیادة الدول" مبدأ تطبیق من الحد إلى الدولیة الاستثمار فیها شركات الدولیة، والتي تسعى

 القانوني الإطار تنظیم في الحق الاستثماریة للمشاریع المستضیفة الدول هذا المبدأ یمنح حیث

الوطنیة  السیاسة وأهداف غایات یخدم بما على أراضیها الاستثماریة المشروعات الناظم لعمل

 استخدام هذه و بدأ )١(أخرى أجنبیة أو وطنیة شركات مصالح تضرر إلى ذلك أدى لو حتى

 من بتأمیم العدید الدول من العدید قیام عند الماضي القرن وسبعینیات ستینیات في الشروط

 على أثرت تحدیات اقتصادیة مواجهة بغرض أراضیهاعلى  العاملة التجاریة المشروعات

  : )٢(من الأجنبیة شركات الاستثمار حمایة إلى الشروط هذه الدول تهدف هذه اقتصادیات

  أ) التشریعات الوطنیة المستقبلیة التي تحمل طابع التعسف تجاه هذه الشركات. 

  ب) التشریعات والإجراءات الوطنیة ذات الطابع التمییزي بین المستثمر الوطني والاجنبي. 

 مشروعات نزع ملكیة أو الطاقة مصادر تأمیم إلى الهادفة الحكومیة والإجراءات جـ) التشریعات

  الأجنبیة.  الشركات من الطاقة

 المالیة المستثمر الأجنبي ماتالتزا زیادة إلى تهدف التي الحكومیة والإجراءات د) التشریعات

  .المالیة وغیر

مقدار  تثبیت مثل( المستثمرة للشركة بالالتزامات المالیة الشروط هذه تتعلق ما وعادة

 عقب حدیثاً  .الشركات هذه نشاط تؤمم وطنیة تشریعات فرض بحظر تتعلق كما ،)الدخل ضریبة

 الثبات شروط انتشر استخدام البیئة، حمایة لمتطلبات الناظمة تشریعاتها الدول من العدید تحدیث

 هذه التزام المضیفة الدول على شركات الاستثمار تشترط بموجبها والتي الكامل البیئي البعد ذات

 المالیة للمتطلبات نظراً  الخاصة نفقتها على تشریعي بیئي تعدیل أي متطلبات بتوفیر الدول

  . )٣(المتطلبات تحتاجها هذه قد التي المعقدة والتكنولوجیة

                                                           

، القاهرة ، مصر ،  د/ بشار محمد الاسعد ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة ، دار النهضة) ١(

  . ٢٩٣م ، صـ٢٠٠٥

(2) T. B. Coale, Stabilization Clauses in International Petroleum Transactions 

(2002) 30 Denver Journal of International Law and Policy 217. 

 (3) According to some experts interviewed for this study, stabilisation clauses 

are needed to ensure that the state bear the excessive cost of implementing 

environmental and social legislation. For example, a new law mandating 

advanced pollution-control technology may prove financially prohibitive for an 
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  :تعریف شرط الثبات التشریعي

ظهرت الحاجة إلى شرط الثبات التشریعي لما تواجهه مشروعات الاستثمار الدولي من 

ذلك أن هذه المشروعات تقوم على ضخ مبالغ  ،مخاطر متعددة دفعت بهذا الشرط إلى الوجود

مالیة ضخمة في بادئ الأمر دون تحصیل أي عائد إلا بعد مضي فترة زمنیة طویلة وخلال هذه 

المدة الطویلة یكون المشروع معرضاً للتغیرات في الظروف الاقتصادیة والسیاسیة للدولة المضیفة 

  بما قد یؤثر على المشروع. 

د بنود القانون الحاكم للعقد ـ م" شرط تعاقدي یج :ت التشریعي بأنهلذلك یعرف شرط الثبا

  . )١(من تاریخ إبرام العقد بغرض الحیلولة دون تطبیق أي تعدیل یجري في هذا القانون على العقد"

" شرط یدرج في اتفاق بین حكومة وكیان أجنبي  :كما عرف شرط الثبات التشریعي بأنه

ن تقوم بإلغاء الاتفاق أو بتعدیله سواء من خلال تشریع أو أي یمتنع بمقتضاه على الحكومة أ

  . )٢(إجراء إداري " 

" یهدف إلى تثبیت بنود مشروع  :بأنه :وقد قیل في تعریف شرط الثبات التشریعي أیضاً 

ومن ثم یتضمن هذا الشرط تعهداً من  ،استثماري بهدف السیطرة على المخاطر غیر التجاریة

سواء أكان ذلك بواسطة  ،الدولة المضیفة بعدم تعدیل الإطار اللائحي المحیط بالمشروع

أو أیه وسیلة أخرى في غیر ظروف معینة ( مثل موافقة الطرف الأجنبي الآخر  ،تشریعات

  . )٣(المتعاقد أو إعادة التوازن الاقتصادي للمشروع ) 

   

                                                                                                                                                                      

existing project with older technology. Foreign investment, these experts 

opined, would not be possible in many parts of the world without stabilisation 

clauses to guard against such new laws. See Walde, Thomas and George Ndi, 

―Stabilizing International Investment Commitments: International Law Versus 

Contract Interpretation, 31 Tex. Int’l L.J. 215, 230-1. 

(1) Amoco int’l Fin, corp v. Government of the Islamic Republic of Iran, 15 Iran 

– US.CTR. Trib Rep, 189, 239 ( 1987) referred to in P. 180.  

مشار الیه لدى : د/ محمد فوزي حامد عبد القادر ، شرط الثبات التشریعي في العقود الإداریة الدولیة دراسة 

  .  ٧٠م ، صـ٢٠١٨، دون دار نشر ،  ١مقارنة بین عقود البترول والغاز وعقود الاستثمار الأجنبي ، ط

(2) I, Brownlie principles of public International law, Oxford : Ocford university 

press, 2003, P. 526 .  

  . ٧١د/ محمد فوزي ، مرجع سابق ، صـ )٣(
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   :ســـةأهمیة الدرا

 الموضوع حیث من وتنوعها التجاریة المبادلات وكثافة البشریة للمجتمعات السریع التطور

 الیوم یعیش العالم جعل الدولي الصعید على والتنمیة والتمویل والنقد التجارة بین وتداخل العلاقات

 رؤوس وإنتقال والخدمات السلع تبادل تم حیث الدولیة التجاریة من الإتصالات كبیرة شبكة في

 التجاریة العلاقات في التخصیص وجه مختلف المجالات وعلى في التطور هذا وإن الأموال،

 النصف في خاصة التشریعي؛المجال  في وملائمًا موازیًا آخر تطورًا بالضرورة إقتضى الدولیة

الراهنة،  العولمة ظل الحدود تحت عبر التجاریة الحركة إنتعشت حیث الماضي القرن من الثاني

 مواكبة ومحاولة منشآتها تطویر إلى حاجة ماسة في النامیة الدول من العدید حیث أصبحت

 له المناسب المناخ توفیر خلال من الأجنبي جلب الإستثمار على فعملت الإقتصادیة التطورات

 أن تعدو حیث التشریعي الثبات شروط أهمیة تكمن وهنا وتحفیزات للمستثمر ضمانات ووضع

 في ظلها التي الدولة مع الأجنبي المتعاقد یحوزه الذي والضمان القانونیة بمثابة الحمایة تكون

 لأن للتعاقد، الدافع بل هما الأساسیة العوامل من یعدان اللذان القانونیان والیقین الأمان له یتحقق

 دولة مائتي من أكثر فأمامه لتجسید مشروعه فرصة من أكثر أمامه الدولة مع المتعاقد الطرف

 للإستثمار الملائم الجو توفیر في الكبرى تبرز أهمیتها الثبات شروط فإن وبالتالي العالم، في

 الحوافز بین من أنه آخر بمعنى أو الدولة مع نفسیة المتعاقد في والیقین الأمان وبعث

 للمتعاقد حمایة وذلك للعقد القانوني النظام تثبیت هو الأجانب الممنوحة للمتعاقدین والضمانات

  .الإقتصادیة بمصالحه تضر قد تشریعیة تغییرات أیة الأجنبي من

   :أهداف الدراسة

 الضوء التجارة الدولیة حول محاولة تسلیط عقود في التشریعي الثبات شروط تتمحور دراسة

أهمیة  و ضرورة إبراز محاولة وهو النامیة الدول في الأجنبي الاستثمار موضوع من جانب على

التشریعیة  المخاطر من الدولة مع المتعاقد الطرف حمایة یهدف إلى الذي،الشرط هذا استخدام

 هذا على الدراسة نسلط جعلنا الذي والسبب أخرى جهة من الاستثمار ومحاولة جلب جهة من

 الضمان توفیر خلال من وملائمة استقراراأ أكثر المناخ الاستثماري جعل محاولة هو الموضوع

 كل إلیه لجأت ما وهذا المستثمر في نفسیة الطمأنینة و الثقة وبعث الأجنبي للمستثمر والحمایة

  للاستثمار .  الدولیة التقاریر خلال من ذلك ویتضح الدول

 الدول وخاصة الثبات شروط بدراسة تهتم الدول جعل الاقتصاد الدولي في الحاصل فالتطور

 تحقیق ومحاولة المتقدمة الدول الحاصل في التطور مواكبة ضرورة إلى یعود وهذا النامیة
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 الجزء من بهذا الاهتمام ضرورة إلى جاهدة تسعى الدول أغلبیة نجد لذا اقتصادیة تنمیة

  .الشأن هذا في دولیة مؤتمرات بإبرام وهذا به، إهتمت الدول فنجد ،الضمان

  

 منهجیة الدراسة: 

   :منهج هذه الدراسة هو منهجاً تأصیلیاً وتحلیلیاً 

لأنه یقوم على رد الفروع إلى أصولها العامة وذلك أننا سنقوم برد  فهو منهج تأصیلي:

الآراء الفقهیة ومواقف التشریعات إلى الأصول العامة في القوانین ذات الصلة بالموضوع،  

  وبصفة خاصة إلى المبادئ التي تحكم عقود التجارة الدولیة، وطنیاً ودولیاً. 

ل فیه كل جزئیة بالتحلیل حیث حاولنا تقدیر مواقف التشریعات نتناو  وهو منهج تحلیلي:

والاتفاقیات الدولیة المتعقلة بموضوع الدراسة. ومن ثم قمت بطرح رأیى في كثیر من الجزئیات 

المتعلقة بإعمال شرط الثبات التشریعي والآثار المترتبة على إعماله في عقود التجارة الدولیة، 

أو تلك  ،س سیادة الدولة في التشریع كطرف في عقود التجارة الدولیةسواءً تلك الآثار التي تم

   .التي تمس المركز الاقتصادي للمستثمر الأجنبي من جهة أخرى

  

  :خطة البحث

  الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى :المطلب الأول

  الآثار المترتبة على إعمال شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة :المطلب الثانى
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  المطلب الأول

  الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى

  :تمهید وتقسیم

تتفق  النظم القانونیة المختلفة في مجموعة من المبادئ والأسس الجوهریة التـي تقـوم علیهـا 

ثقـــة المـــواطنین فـــي النظـــام القـــانوني القـــائم، ومـــن أهـــم هـــذه لتحقیـــق الاســـتقرار القـــانوني، وكســـب  

الأسس مبدأ "الأمن القانوني"، الذي یعد محوراً رئیساً في النظم القانونیة المختلفة لما یقـوم بـه مـن 

بعث الطمأنینة للمواطنین في اسـتقرار القـوانین التـي تحكـم شـئونهم، وهـو الأمـر الـذى یترتـب علـي 

تحقیـــق الهـــدف المرجـــو منـــه.كما یعـــد مبـــدأ حمایـــة التوقعـــات المشـــروعة غیابـــه فشـــل القـــانون فـــي 

للمواطنین حیال القاعدة القانونیة التي ستطبق علي شئونهم من أهم هـذه الأسـس أیضـاً لـذا سـوف 

نتطرق في هـذا المطلـب لبیـان الأسـس التـى یقـوم علیهـا شـرط الثبـات التشـریعي وذلـك علـى النحـو 

  :التالى فى الفروع التالیة

  مبادئ الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى  :لفرع الأولا

  الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى فى القانون المصرى الفرع الثانى: 

  

  الفرع الأول

  مبادئ الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى

حیـث   یعد مبدأ الأمن القـانوني مـن أهـم الركـائز التـى یقـوم علیهـا شـرط الثبـات التشـریعى

نال اهتمام الفقه والقضاء المقارن منذ فترة زمنیة طویلة. وذلك لما یقوم علیه ذلك المبدأ من تأكید 

لمقومات العدالة التي تستوجب خضوع المراكز القانونیة والتصـرفات المبرمـة للنظـام القـانوني ذاتـه 

ة فــي النظــام القــانوني الــذي أنشــأها، ونظــراً لمــا یترتــب علــي المســاس بهــذه المقومــات مــن هــدم الثقــ

  .)١(القائم

ویتســـع مبـــدأ الأمـــن القـــانوني لیشـــمل مجموعـــة مـــن المبـــادئ. منهـــا مبـــدأ حمایـــة التوقعـــات  

المشـروعة للمــواطنین حیـال القاعــدة القانونیـة التــي ســتطبق علـي شــئونهم، وعـدم مفاجــأتهم بســریان 

قاعدة قانونیة جدیدة، لم یتوقعوها. علي أمورهم، بما یخل بثقتهم فـي النظـام القـانوني الحـاكم، ممـا 

  ؤدى إلى انهیار عنصر الأمن القانوني الذي یعد من أهم ركائز أي نظام.ی

                                                           

د/ رجب محمود طاجن ،ملامح عدم الرجعیة فى القاضائین الدستورى والإدارى :دراسة مقارنة ،دار  ١)(

  .    ٧ص  ٢٠١١النهضه العربیة ،الطبعة الأولى 
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وقـــد نـــال كـــذلك مبـــدأ حمایـــة التوقعـــات المشـــروعة للأفـــراد باهتمـــام العدیـــد مـــن الدراســـات 

ســواء أكانــت دراســات فقهیــة، أو أحكــام قضــائیة أو تحكیمیــة، ونظــراً لمــا تســتلزمه حمایــة ’ المقارنــة

احتــرام النظــام القــانوني الحــاكم للعلاقــات التعاقدیــة، وعــدم مفـــأجاة  التوقعــات المشــروعة مــن وجــوب

المتعاقدین بأي تعدیلات تشریعیة من شـأنها هـدم التـوازن الاقتصـادي لعقـودهم مـن ناحیـة، وكـذلك 

مــا یســتلزمه هــذا المبــدأ مــن ضــرورة احتــرام الدولــة لعقودهــا بمــا قــد تتضــمنه مــن شــروط منهــا شــرط 

حیة أخري، فإن العدید من الدراسات قد أسندت التزام الدولة بـإحترام شـرط الثبات التشریعي ،من نا

مبـدأ الأمـن القــانوني  –فضـلا عـن مبـدأ قدسـیة العقـد  –الثبـات التشـریعي المـدرج فـي عقودهـا إلـي 

بصــفة عامــة، ومــا ینــدرج تحــت هــذا المبــدأ مــن ضــرورة حمایــة التوقعــات المشــروعة للأفــراد بصــفة 

  خاصة.

  من القانوني علي وفق الفقه والقضاء المقارن:أولا: مبدأ الأ

تعرض الفقه لمبدأ الأمن القانوني في العدید من كتاباته، فذهب بعض الفقه إلي أن مبـدأ    

الأمن القانوني یؤكد حق الفرد في الحیاة في بیئة قانونیـة مسـتقرة ، وبـذلك  ینقسـم ذلـك المبـدأ إلـي 

ـــزام الســـلطة المخ ـــة عناصـــر:أولهم: الت ـــراد فـــي ظـــل ثلاث ـــة الحقـــوق التـــي اكتســـبها الأف تصـــة بحمای

أوضاع قانونیة كانت صحیحة ومشـروعة، بمـا مـن شـأنه عـدم جـواز صـدور قاعـدة قانونیـة جدیـدة 

تمـــس المراكـــز القانونیـــة المكتســـبة للأفـــراد وإنمـــا ینحصـــر دور هـــذه القاعـــدة الجدیـــدة علـــي تنظـــیم 

ختصة بإعطاء الأفـراد شـواهد وإشـارات عـن نیتهـا العلاقات في المستقبل، وثانیهم: قیام السلطة الم

في إصدار قواعد قانونیة جدیدة قد تكون أشد قسوة من القواعد القدیمة بما یتیح لهـم توقـع صـدور 

هــذه القواعــد، والاســتعداد لهــا وترتیــب أوضــاعهم علــي وفــق أحكامهــا، فــلا یفاجــأ الأفــراد بصــدور 

أســس موضــوعیة مســتمدة مــن الأنظمــة القانونیــة  قواعــد تعــارض توقعــاتهم المشــروعة المبنیــة علــي

القائمـــة والسیاســــات العامـــة المعلنــــة مـــن جانــــب ســـلطات الدولــــة، وثـــالثهم: یتعلــــق بشـــكل القاعــــدة 

القانونیــة ومضــمونها، بحیــث ینبغــى صــدورها بشــكل واضــح لا یثیــر أي لــبس لــدي الأفــراد، فضــلا 

مایة التي یتعین توفیرها للمواطنین في عن عدم تضمن هذه القاعدة نزولا عن الحد الأدني من الح

  .)١(الدول الدیمقراطیة

وقد تعددت التعریفات التي قیلت بشأن مبـدأ  الأمـن القـانوني، فعرفـه بعـض الفقـه علـي وفـق 

المعیــار الشخصــي، الــذي یعتمــد علــي أثــر مبــدأ الأمــن القــانوني علــي الأفــراد المخــاطبین بالقاعــدة 

                                                           

أ.د. رفعت عید سید،  مبدأ الأمن القانوني: دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري،   )١(

 .٧-٦ص ، ٢٠١١، دار النهضه العربیة
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نیـــة المفهومـــة التـــي تســـمح للمخـــاطبین بهـــا بـــالتوقع المقبـــول للنتـــائج القانونیـــة، بأنـــه القاعـــدة القانو 

  .)١(القانونیة لتصرفاتهم وسلوكهم

بینما ذهب رأى آخر من الفقه إلي تعریـف المبـدأ علـي وفـق المعیـار الموضـوعي، الـذي     

فعــرف یقـوم علـي أثــر المبـدأ بالنســبة إلـي الســلطات العامـة القائمـة علــي إصـدار القواعــد القانونیـة، 

المبدأ بأنه التزام السلطات العامة بإصدار القواعد القانونیة بشكل واضح لا غموض فیه، وتأسیسا 

  علي أسس قانونیة محددة.

وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي صـراحة بمبـدأ الأمـن القـانوني فـي حكمـه الصـادر فـي    

حال إصدارها قواعـد ، وذلك بإلزام السلطة العامة  Ste KPMGفي قضیة ٢٠٠٦من مارس  ٢٤

قانونیــة جدیــدة مــن شــأنها المســاس بــالمراكز العقدیــة النافــذة، أن تتضــمن لوائحهــا أحكامــا انتقالیــة 

تجنبا للانتقال المفاجئ المؤدي إلي عدم الاستقرار القانوني، وقد قضي مجلس الدولة الفرنسي في 

ق بشـكل فـوري علـي العقـود القضیة المعروضة بإلغاء ما أصدرته السلطة العامة مـن مرسـوم ینطبـ

الساریة، نظراً لعدم تضمن ذلك المرسوم أحكاما انتقالیة تمهد للانتقال إلي الأحكام الجدیـدة بمـا لا 

  .)٢(یؤثر علي الحقوق والالتزامات التي ترتبها تلك العقود

وترتیبا علي ما تضمنه ذلك الحكـم مـن حمایـة للتوقعـات المشـروعة للأفـراد بمـا یتضـمنه     

وحمـایتهم  ،وجود مكتسـب للمخـاطبیین بقواعـد القـانون فـي إسـتمرار وإسـتقرار مراكـزهم القانونیـةمن 

فقــد قیــل بأنــه یشــترط لإثبــات  ،مــن التغییــرات القانونیــة  المفاجئــة تحــت مظلــة مبــدأ الأمــن القــانوني

  مخالفة مبدأ الأمن القومي علي وفق ذلك الحكم أن یتحقق شرطان:

فجائیــة التغییـر القــانوني المــاس بــالمركز القــانوني المسـتقر بصــورة لــم یتوقعهــا الفــرد  أولهمــا:

وثانیهمـا: اخـتلال  ،ولم یكن له أن یتوقعها في ضوء السلوك السابق للجهـة الإداریـة، أو التشـریعیة

أثر التوازن بین المصالح المعتبرة أي ما تقتضیه المصلحة العامة من المساس بالمراكز القانونیة ب

فوري من ناحیة، والمصلحة الخاصة التي تقتضي الإبقاء علي المراكـز القانونیـة دون مسـاس مـن 

ناحیــة أخــري، فــإذا تحقــق هــذان الشــرطان، فــإن مبــدأ الأمــن القــانوني یتعــین تطبیقــه بمــا قــد یترتــب 

انونیـــة علیـــه مـــن التـــزام الســـلطات العامـــة بـــإدراج أحكـــام إنتقالیـــة فـــي لوائحهـــا، مراعـــاة للمراكـــز الق

الخاضــعة للقواعــد النافــذة قبــل دخــول الأحكــام الجدیــدة حیــز النفــاذ، وتفادیــاً لآثــار فجائیــة لــم تكــن 

  .)٣(متوقعة لأصحاب هذه المراكز علي وفق المجرى العادي للأمور

                                                           

(1)  Th. PIAZZON, La Securite Juridique, Deferions, Coll, ((Doctorat et 

Notariat)), LGDL, 2009, spec. n.48. 

أنظر: د. رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعیة في القضاءین الدستوري والإداري: دراسة مقارنة، دار  )٢(

 .١٦٥-١٦١، ص ٢٠١١النهضة العربیة، الطبعة الأولي 

   ١٧٠، ص .٢٠١١د.رجب محمود طاجن، مرجع سابق، )١(



٢٢٥ 
 

وقد ذهب بعض الفقه في الإتجاه ذاته إلي تأكید حق الفـرد فـي الحمایـة القانونیـة مـن أي    

در عـن السـلطة العامـة، إذا كـان ذلـك التصـرف یمثـل عـدولاً عـن موقـف ضرر یسـببه تصـرف صـا

معلن لها قبل ذلك، سواء اتخذ ذلك الموقف المعلن شكل قرار رسمي، أو اتخـذ شـكل تعهـد . ومـع 

ذلك فقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه إلـي القـول بأنـه یتعـین التفرقـة فـي تقریـر مـدي وجـوب إعمـال مبـدأ 

الحالات التي منحت فیها الدولة تعهداً فردیـاً للفـرد، وبـین الحـالات حمایة التوقعات المشروعة بین 

الأخري التي یضار فیها الفرد بتغیر سیاسة عامة للدولة، ففي الحالة الأولي فقط یجـب حمایـة مـا 

قــد ینشــأ للفــرد مــن توقعــات مشــروعة نتیجــة لتصــرف الدولــة، دون الحالــة الثانیــة التــي یكــون تقریــر 

  .) ١(ا أمراً استثنائیاً مسئولیة الدولة فیه

  مبدأ حمایة التوقعات المشروعة للأفراد علي وفق الفقه المقارن وأحكام التحكیم الدولي: ثانیا:

تعــرض التحكــیم الــدولي لمســألة التوقعــات المشــروعة التــي تنشــأ لــدي المســتثمرین جــزاء     

المســـتثمرون عنـــد تصـــرف معـــین، أو مظهـــر معـــین صـــادر عـــن الدولـــة المضـــیفة، اعتمـــد علیـــه 

وقــد تضــمن قضــاء التحكــیم اســتقراراً علــي  ،اتخــاذهم قــراراً باســتثمار أمــوالهم فــي دولــة أجنبیــة عــنهم

حمایة هذه التوقعات المشروعة، وقد استندت هذه الحمایة إلي كل مـن مبـدأ حسـن النیـة المفتـرض 

لـة ومنصـفة للاســتثمار تـوفره فـي التعـاملات، فضـلاً عـن التـزام الـدول المضـیفة بتـوفیر معاملـة عاد

  الأجنبي.

وقــد تضــمنت العدیــد مــن أحكــام التحكــیم مفهــوم هیئــة التحكــیم لفكــرة التوقعــات المشــروعة   

واجبــة الحمایــة، فقضــت إحــدي هیئــات التحكــیم أن التوقــع یعــد مشــروعاً إذا قامــت الدولــة المضــیفة 

باتخاذ مسلك معـین أخـذه  بمنح المستثمر وعداً، أو ضمانة بشكل صریح، أو إذا قامت هذه الدولة

المستثمر في الاعتبـار فـي اتخـاذ قـراره بالاسـتثمار فـي أراضـیها، وفـي جمیـع الأحـوال، فإنـه یتعـین 

وضـــع الظـــروف المحیطـــة بالتعاقـــد فـــي الاعتبـــار عنـــد تحدیـــد مـــا إذا كـــان التوقـــع الـــذي نشـــأ لـــدي 

  . )٢(المستثمر یعد مشروعا ویجب حمایته من عدمه 

ینا ذكره فى هذا الصدد أنه في نزاع تحكیمي سابق بین جمهوریة مصر ومما یتحتم عل     

قضت هیئة التحكیم بـأن للمسـتثمر الحـق فـي تـدبیر أمـوره اعتمـاداً علـي  ،العربیة وأحد المستثمرین

بعــض القــرارات الصــادرة عــن كبــار المســئولین بالدولــة، بصــرف النظــر عــن كــون هــذه القــرارات قــد 

                                                           

(1) Michele Potesta  - Legitimate Expectations in Investment Treaty Law: 

Understanding the Roots and the Limits of a Controversial Concept, ICSID 

Review – Foreign investment Law Journal, Volume 28, Issue 1, 1 May 2013, p 

12. 
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لمصري مما ترتـب علیـه مشـروعیتها، أو قابلیتهـا للإلغـاء، ذلـك أن هـذه صدرت بالمخالفة للقانون ا

القرارات قد وصلت لعلم المستثمرین الأجانب وترتب علیها نشأة توقعـات مشـروعة لـدیهم بصـحتها 

واعتمــدوا علیهـــا فـــى مباشـــرة  –باعتبــار أن هـــذه القـــرارات صـــادرة عــن كبـــار المســـئولین بالدولـــة  –

حمایة هذه التوقعات المشـروعة المحمیـة بقواعـد القـانون الـدولي، وعـدم  استثماراتهم، ومن ثم یجب

  .)١(مفاجأة المستثمرین الأجانب لكون هذه القرارات قد صدرت بالمخالفة للقانون الداخلي المصري

وممـــا یجـــب التنویـــة إلیـــه أن أحكـــام التحكـــیم قـــد جـــرت علـــي أنـــه یتعـــین فـــي تحدیـــد مـــدي 

ـــد ـــار جمیـــع الظـــروف مشـــروعیة التوقعـــات التـــي نشـــأت ل ي المســـتثمرین، أن یوضـــع بعـــین الاعتب

المحیطة بالاستثمار، فضلاً عن الظروف السیاسـیة، الاجتماعیـة، التاریخیـة، والثقافیـة السـائدة فـي 

. ومــن ثــم قضــت إحــدي هیئــات التحكــیم بــأن المســتثمر إذا باشــر اســتثماره فــي )٢(الدولــة المضــیفة

ر مجالها الاستثماري بحالة تقلب سیاسي، فإنه لا یجوز لـه الدولة المضیفة وهو علي علم تام بتأث

. وقضـت هیئـة تحكیمیـة )٣(حینئذ الادعاء بنشأة توقع مشروع لـه باسـتقرار الـبلاد وتوقـع تصـرفاتها 

أخـري، بــأن الموقـف فــي لبنــان فـي أعقــاب الحـرب الأهلیــة بتحدیاتــه الاقتصـادیة العظیمــة والحاجــة 

إدعــــاء المســــتثمر بنشــــأة توقعــــات مشــــروعة لدیــــه بــــأن الرســــوم لإعــــادة الإعمــــار، لا یجــــوز معهــــا 

  .)٤(الجمركیة ستظل ثابتة 

فــإذا كــان مــا ســلف، یتعلــق بالتوقعــات المشــروعة التــي قــد تنشــأ لــدي الأفــراد عامــة، أو     

ـــك  ـــي وجـــه الخصـــوص، نتیجـــة لتصـــرف صـــادر عـــن جهـــة الإدارة ســـواء إتخـــذ ذل المســـتثمرین عل

أو ضمانه، فهل یجوز للمستثمر الادعـاء بأنـه قـد نشـأ لدیـه توقـع  ،التصرف مظهر تعاقد، أو قرار

مشروع بإستمرار النظـام القـانوني، بمـا یشـمله مـن تشـریعات ولـوائح، الـذي كـان قائمـا وقـت اتخـاذه 

قراراً بالإستثمار في الدولة المضیفة، وأن قیام الدولة الأخیرة بتعدیل مكونات ذلك النظام القانوني، 

مـن إحـداث ضـرر للمسـتثمر، یعـد إهـداراً للتوقعـات المشـروعة لـذلك المسـتثمر ممـا بما ترتب علیـه 

  یستحق معه التعویض.
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اختلفـــت أحكـــام هیئـــات التحكـــیم فـــي ذلـــك الشـــأن، فقـــد ذهـــب بعـــض هـــذه الأحكـــام إلــــي    

صلاحیة مبدأ التوقع المشروع لیكون سنداً للتعویض  حال قیام الدولة المضیفة بتعدیل تشریعاتها، 

وائحهــا، وذلــك تأسیســاً علــي مبــدأ المعاملــة العادلــة والمنصــفة الــذي یقتضــي وجــود اســتقرار فــي أو ل

  النظام التشریعي للدولة .

وعلي النقیض، فقد ذهب جانب آخر من أحكام التحكیم إلي أنه فقط في أحوال استثنائیة،   

ـــة ا ـــدأ التوقعـــات المشـــروعة ســـندأ لتعـــویض المســـتثمر حـــال اتخـــاذ الدول لمضـــیفة إجـــراءً یصـــلح مب

  تشریعیاً  بما قد یخل بهذه التوقعات.

علي صعید آخر، فإنه علي الرغم من وجود اخـتلاف بـین أحكـام التحكـیم فـي مـدي وجـود   

توقع مشروع للمستثمرین بثبات النظام القانوني القائم وقت البدء في الاستثمار، فإن الأمر یختلف 

اص أو تعهد تجاه المستثمر بثبـات النظـام القـانوني، وقـد حال قیام الدولة المضیفة بإتخاذ التزام خ

یتخذ ذلك الالتزام شكل شرط ثبات تشریعي مدرج في العقد المبرم بین الدولة والمسـتثمر، أو شـكل 

  إعلان، أو قرار فردي من الدولةبالمضمون ذاته.

وكفایتــه لنشــأة وقــد اتفقــت أحكــام التحكــیم علــي نفــع شــرط الثبــات التشــریعي للمســتثمرین،   

توقعات مشروعة لهم بثبات النظام القانوني الحاكم للاستثمار، فقضت إحدي هیئـات التحكـیم بـأن 

شــروط الثبــات التشــریعي التــي تــدرج فــي عقــود الدولــة مــع المســتثمرین بهــدف تجمیــد قــوانین معینــة 

ــــة لهــــذه الشــــر  ــــة بالمخالف ــــوانین تصــــدرها الدول ــــة المضــــیفة، مــــن شــــأنها جعــــل أي ق وط، مــــن للدول

  .)١(التصرفات غیر المشروعة للدولة في تعاقدها مع المستثمر

وبناءً علیه یسعي المسـتثمرون للحصـول علـي ضـمانة خاصـة مـن الدولـة المضـیفة، التـي 

غالبـاً مـا تتخــذ شـكل شـرط الثبــات التشـریعي، بهـدف تقییــد، أو منـع خضـوع المشــروع لأیـة زیــادات 

سـتثمرین لـن یكـون بمقـدورهم النجـاح فـي ادعـائهم بنشـأة ضریبیة، وفـي غیـاب هـذا الشـرط، فـإن الم

  .)٢(توقع مشروع لهم بعد حدوث زیادة في ضرائب الدولة في المستقبل

ومـــن ثـــم فقـــد قیـــل بأنـــه مـــن غیـــر المعقـــول القـــول باتســـاع  نطـــاق حمایـــة مبـــدأ التوقعـــات 

شـــرط الثبـــات المشــروعة لیشـــمل المســـتثمرین الـــذین لــم یتمكنـــوا مـــن التفـــاوض للوصــول إلـــي إدراج 
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التشریعي في عقودهم، فالمستثمر الحریص كان علیه أن یحـرص علـي حمایـة توقعاتـه المشـروعة 

  .)١(بإدراج شرط الثبات التشریعي في عقده مع الدولة

ونخلص مما تقدم، أن مبدأ التوقعات المشروعة یعد من المبادئ الأساسیة التي تعتمـد 

ــر مــدي مســئول ــي تقری ــات التحكــیم ف ــة المضــیفة عــن تصــرفاتها إذا أضــرت علیهــا هیئ یة الدول

بمصلحة المستثمرین، وأنه وبالرغم من اختلاف هذه الأحكـام فـي مـدي اعتبـار التعـدیلات التـي 

تجریها الدولة في قوانینها سبباً كافیاً للقول بأن هذه التعدیلات قد أخلـت بالتوقعـات المشـروعة 

القـانوني للدولـة المضـیفة ، فـإن معظـم أحكــام للمسـتثمرین الأجانـب الـذین توقعـوا ثبـات النظــام 

التحكیم قد استقرت علي أنـه فـي حالـة مـا إذا تضـمن العقـد شـرطاً للثبـات التشـریعي تتعهـد بـه 

الدولة للمستثمر بثبات نظامهـا القـانوني، فـإن ذلـك الشـرط  یكفـي للقـول  بنشـأة توقـع مشـروع  

وقع المشروع بما یترتب علي ذلك من عدم للمستثمر بثبات هذه القوانین ویتعین حمایة هذه الت

  قانونیة أي تصرف تجریة الدولة بالمخالفة لذلك الشرط.

وقـد أیــد الفقـه المقــارن مـا جــرت علیـه أحكــام التحكــیم، فقیـل فــي ذلـك الشــأن بـأن فكــرة التوقــع 

ق المشروع تعد أداة مرنة تسمح لهیئات التحكیم بالموازنة بین مصـالح المسـتثمرین مـن ناحیـة، وحـ

الدولــــة المضــــیفة فــــي التشــــریع مــــن ناحیــــة أخــــري، وذلــــك كلــــه فــــي إطــــار مبــــدأ المعاملــــة العادلــــة 

  .) ٢(والمنصفة

  

  الفرع الثانى

  الأساس القانونى 

  لشرط الثبات التشریعى فى القانون المصرى

نظراً لمـا سـبق أن أشـرنا إلیـه مـن كـون كـل مـن مبـدأي الأمـن القـانوني، وحمایـة التوقعـات 

المشروعة، یعدان من الأسس التي یعتمد علیها شرط الثبات الشریعي في قیامـه، لمـا یترتـب علیـه 

ذلــك الشــرط مــن نشــأة توقعــات مشــروعة للمتعاقــد مــع الدولــة بقیــام الأخیــرة بــاحترام مقتضــي الشــرط 

لمساس بالأمن القانوني للمتعاقد مع الدولة، فـإن الأمـر یسـتوجب كـذلك الإشـارة إلـى موقـف وعدم ا
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القانون والفقه المصري من مبدأي الأمن القانوني، وحمایة التوقعات المشروعة، على أن یلي ذلك 

الإشــارة إلــى المبــادئ التــي یتضــمنها الدســتور الحــالي والتــي تصــلح أن تكــون ســندا للقــول بــاعتراف 

لنظــام القــانوني المصــري بشــرط الثبــات التشــریعي، ومــا تضــمنته بعــض التشــریعات المصــریة بمــا ا

یعد تكریساً واعترافاً بشرط الثبات التشریعي. وترتیباً على ذلك، فإنه یتعین اسـتعراض موقـف الفقـه 

المصـــري مـــن كـــل مـــن مبـــدأي الأمـــن القـــانوني وحمایـــة التوقعـــات المشـــروعة، باعتبارهمـــا الركیـــزة 

لأساســیة التــي یعتمــد علیهــا فــي القــول بإلزامیــة احتــرام شــرط الثبــات التشــریعي، علــى أن یلــي ذلــك ا

  بیان موقف الدساتیر المصریة المتعاقبة من ذلك المبدأ.
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  :أولا: موقف الفقه المصري من مبدأي الأمن القانوني وحمایة التوقعات المشروعة

كتاباتـه، فـذهب بعـض الفقـه إلـى أن مبـدأ تعرض الفقه المصري لمبـدأ الأمـن القـانوني فـي 

الأمن القانوني یؤكـد حـق الفـرد فـي الحیـاة فـي عـالم قـانوني مسـتقر، وبـذلك ینقسـم ذلـك المبـدأ إلـى 

ثلاثـــة عناصـــر: أولهـــم: التـــزام الســـلطة المختصـــة بحمایـــة الحقـــوق التـــي اكتســـبها الأفـــراد فـــي ظـــل 

جـواز صـدور قاعـدة قانونیـة جدیـدة  أوضاع قانونیة كانت صحیحة ومشـروعة، بمـا مـن شـأنه عـدم

تمـــس المراكـــز القانونیـــة المكتســـبة للأفـــراد، وإنمـــا ینحصـــر دور هـــذه القاعـــدة الجدیـــدة علـــى تنظـــیم 

العلاقات في المستقبل، وثانیهم: قیام السلطة المختصة بإعطاء الأفـراد شـواهد وإشـارات عـن نیتهـا 

لقواعــد القدیمــة بمــا یمكــنهم مــن توقــع فــي إصــدار قواعــد قانونیــة جدیــدة قــد تكــون أشــد قســوة مــن ا

صـــدور هـــذه القواعـــد، والاســـتعداد لهـــا وترتیـــب أوضـــاعهم علـــي وفـــق أحكامهـــا، فـــلا یفاجـــأ الأفـــراد 

بصــدور قواعــد تعــارض توقعــاتهم المشــروعة المبنیــة علــى أســس موضــوعیة مســتمدة مــن الأنظمــة 

لـــة، وثـــالثهم: یتعلـــق بشـــكل القانونیـــة القائمـــة والسیاســـات العامـــة المعلنـــة مـــن جانـــب ســـلطات الدو 

القاعـدة القانونیــة ومضــمونها، بحیـث یتعــین صــدورها بشـكل واضــح لا یثیــر أي لـبس لــدي الأفــراد، 

فضـــلاً عـــن عـــدم تضـــمن هـــذه القاعـــدة نـــزولا عـــن الحـــد الأدنـــى مـــن الحمایـــة التـــي یتعـــین توفیرهـــا 

  .للمواطنین في الدول الدیمقراطیة

فـــذهب بعـــض الفقـــه إلـــى  ،مبـــدأ الأمـــن القــانونيوقــد تعـــددت التعریفـــات التـــي قیلــت بشـــأن 

تعریفـــه علـــى وفـــق المعیـــار الشخصـــي، أو الشـــكلي، الـــذي یعتمـــد علـــى أثـــر مبـــدأ الأمـــن القـــانوني 

تحقیــق قــدر مــن الثبــات  "بالنســبة إلــى الأفــراد المخــاطبین بالقاعــدة القانونیــة، بــأن المقصــود بــه 

للمراكز القانونیة المختلفة بهدف إشاعة الأمن  النسبي للعلاقات القانونیة، وحد أدنى من الاستقرار

والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة من أشخاص قانونیـة عامـة وخاصـة، بحیـث تـتمكن هـذه 

الأشخاص من التصرف باطمئنان علـى هـدى مـن القواعـد والأنظمـة القانونیـة القائمـة وقـت قیامهـا 

تعرض لمفاجآت  صادرة عـن السـلطات العامـة بإعمالها وترتیب أوضاعها على ضوء منها دون ال

وعلـي وفــق المعیـار ذاتــه فقــد  یكـون مــن شـأنها زعزعــة هـذه الطمانینــة، أو العصــف بهـذا الاســتقرار

عرفــه بعــض الفقــه بأنــه القاعــدة القانونیــة المفهومــة وســهلة الوصــول إلیهــا، التــي تســمح للمخــاطبین 

  .) ١( م وسلوكهمبها بالتوقع المقبول للنتائج القانونیة لتصرفاته

بینما ذهب جانب من الفقه إلى تعریف المبدأ علـي وفـق المعیـار الموضـوعي الـذي یقـوم  

على أثر المبدأ بالنسبة إلي السـلطات العامـة القائمـة علـى إصـدار القواعـد القانونیـة، فعـرف المبـدأ 

                                                           

(1) Th.PIAZZON, La Securite Juridique, Deferions, Coll. ((Doctorat  et 

Notariat)), LGDL, 2009, spec. N 48. 
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غمـــوض فیـــه، والقواعـــد القانونیـــة بشـــكل واضـــح لا  بأنـــه التـــزام الســـلطات العامـــة بإصـــدار الأطـــر

  محددة. وتأسیساً على أسس قانونیة

ونظراً لتعدد التعریفات التي قیلت في هذا الشأن، فإنه یمكن إجمالاً القول بأن مبدأ الأمـن 

القــانوني یســـتهدف حمایـــة الحقـــوق المكتســـبة للأفـــراد التـــي اســـتمدوها بطریـــق مشـــروع مـــن القـــوانین 

ة المســاس بهــذه الحقــوق المكتســبة بــإقرار قواعــد القائمــة، الأمــر الــذي لا یجــوز معــه للســلطة العامــ

قانونیة جدیدة لتطبق بأثر رجعي، أو المساس بها من خلال الإخلال بالتوقعات المشروعة للأفراد 

بمفاجأتهم بقواعد قانونیة جدیدة لم تصل إلى علمهـم، أو وصـلت بصـورة غامضـة وضـعت الأفـراد 

  .)١(في حیرة من أمرهم إزاء مضمونها

أخــرى، فقــد رأى بعــض الفقــه بأنــه لابــد مــن تــوفر عــدة شــروط حتــى تــتخلص  ومــن ناحیــة

  السلطة العامة من الاحتجاج في مواجهتها بمبدأ التوقع المشروع، تتمثل في الآتي:

أن تكــون القاعــدة الجدیــدة الصــادرة بشــكل مخــالف للتوقعــات المشــروعة للأفــراد، ناشــئة عــن  أولا:

 نونیة القدیمة.ظروف لاحقة على إصدار القاعدة القا

حــال الإبقــاء علــى  أن یكــون مــن شــأن هــذه الظــروف اللاحقــة الإضــرار بالمصــلحة العامــة، :ثانیــا

  القاعدة القدیمة دون تعدیل. 

أن یتوفر لدى الأفراد العلم بالظروف الجدیـدة التـي أدت إلـى إصـدار القاعـدة الجدیـدة، حتـي  ثالثا:

  .)٢(یرتبوا أمورهم علي وفقها

، أن الفقه المصري قد سایر موقف الفقه المقارن في القـول بوجـوب حمایـة ونرى مما تقدم

الأمن القانوني بمدلولاته المختلفة، ومن بینها وجوب حمایة التوقعات المشروعة للأفراد، ومع ذلك 

قـد تعمـق  –نظراً لتعرضه لهذه المسألة قبل الفقه المصري بفترة زمنیة طویلـة  -فإن الفقه المقارن 

  لمسألة بشكل أكبر في هذه ا

ومبـدأ حمایـة التوقعـات المشـروعة ،فإنـه یتضـح أن مبـدأ الأمـن القـانونى عامةً  ،وبناءً علیـه

وهـو الأمـر الـذى أكدتـه الدسـاتیر المتعاقبـة  ،قد حظى بعنایة واهتمام الفقه المصرى،للأفراد خاصةً 

  من ضرورة التزام الدولة باحترام الأمن القانونى للأفراد وحمایة توقعاتهم المشروعة

   

                                                           

  . ١١١رفعت عید سید، المرجع السابق، ص )١(

  . ١١٤-١١٣،  رفعت عید سید ،مرجع سابق) ٢(
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موقـــف الدســـاتیر المصـــریة المتعاقبـــة مـــن مبـــدأى الأمـــن القـــانونى وحمایـــة التوقعـــات  :ثانیـــا

  المشروعة:

قـد اقتصـرت علـى التعـرض للعنصـر الأول وبالنظر للدساتیر المصریة المتعاقبة نجد انها 

  وذلك على النحو التالى: ،والمتمثل فى عدم رجعیة القوانین الجدیدة ،من هذا المبدأ

نجد أن المادة السادسة منه قد تضمنت اعترافاً بمبـدأ الأمـن  ،۱۹۲۳فبالنسبة إلى دستور 

 عقـــاب إلا علـــى الأفعـــال "لا جریمـــة ولا قـــوة إلا بنـــاء علـــى قـــانون.  ولا:القـــانوني بـــالنص علـــى أن

اللاحقــة لصــدور القــانون الــذي یــنص علیهــا".  وبــذلك فقــد تضــمنت هــذه المــادة ترســیخة للعنصــر 

الأول من هذا المبدأ بالتأكید على أن ما یصدر من قوانین بتجریم أفعال معینـة لا یطبـق علـى مـا 

  یقع من هذه الأفعال قبل صدور هذه القوانین. 

حیــث  مــن الدســتور ذاتــه نصــاً مشــابهاً مؤكــداً للعنصــر ذاتــه، )۲۷وقــد تضــمنت المــادة (

نصت على أن: "لا تجري أحكام القانون إلا على ما یقـع مـن تـاریخ نفاذهـا، ولا یترتـب علیهـا أثـر 

  فیما وقع قبله، ما لم ینص على خلاف ذلك بنص خاص". 

والمراســیم  ) مــن الدســتور ذاتــه علــى أن: "كــل مــا قررتــه القــوانین۱۹۷وقــد نصــت المــادة (

والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام، وكـل مـا سـن، أو اتخـذ مـن قبـل مـن الأعمـال والإجـراءات 

طبقــا للأصــول والأوضــاع المتبعــة، یبقــى نافــذاً، بشــرط أن یكــون نفاذهــا متفقــا مــع مبــادئ الحریــة 

یة مـن حـق إلغائهـا والمساواة التي یكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بمـا للسـلطة التشـریع

وتعدیلها في حدود سلطتها، على أن لا یمس ذلك بالمبـدأ المقـرر بالمـادة السـابعة والعشـرین بشـأن 

  عدم سریان القوانین على الماضي".

ـــل فقـــد نصـــت المـــادة ( علـــى أن: "لا تســـري مـــا أحكـــام  ۱۹۷۱) مـــن دســـتور ۱۸۷وبالمث

رتــب علیهــا أثــر فیمــا وقــع قبلهــا.  ومــع ذلــك القــوانین إلا علــى مــا یقــع مــن تــاریخ العمــل بهــا، ولا یت

یجوز في غیر المواد الجنائیة النص في القانون على خـلاف ذلـك بموافقـة أغلبیـة أعضـاء مجلـس 

  الشعب".

بالمثــــل علــــى أن  ۲۰۱٤) مــــن الدســــتور المعــــدل الصــــادر عــــام ٩٥وقــــد نصــــت المــــادة (

عقوبـة إلا بحكــم قضــائي،   توقــع"العقوبـة شخصــیة، ولا جریمـة ولا عقوبــة إلا بنـاء علــى قـانون، ولا

  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون.

یتضح مما تقدم، أن الدساتیر المصریة المتعاقبة قـد انصـب تركیزهـا علـى العنصـر الأول 

لمبدأ الأمن القانوني والمتعلق بعدم رجعیة القوانین الجدیدة، دون أن تتعرض لباقي عناصر المبدأ 

هــا فكــرة حمایــة التوقــع المشــروع للأفــراد، وقــد انعكــس مــا تضــمنته هــذه الدســاتیر علــى الإفتــاء وأهم

والقضــــاء، وإن كــــان القضــــاء قــــد تعــــرض لضــــرورة حمایــــة التوقعــــات المشــــروعة للأفــــراد وتكفلهــــا 

  بالحمایة.
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  المطلب الثاني

  الآثار المترتبة على إعمال شرط الثبات التشریعي 

  في عقود التجارة الدولیة

  :تمهید وتقسیم

 ونقل التكنولوجیا الأجنبیة الاستثمارات لجذب منه لابد التشریعي الثبات شرط أضحى

 أطراف مع خلاف من المتقدمة، وما البلدان في الحاصل التطور مواكبة أجل من النامیة للدول

 تستطیع لا الدولة أن العام بینهما، فالأصل المبرمة الدولیة العقود ضمن إدراجه العلاقة على

 نصوصها ضمن مدرج كان سواء بینهما اتفاق لوجود قوانینها نتیجة على تعدیل أي إجراء

  دولیة.  اتفاقیات ضمن أم القانونیة

 یظهر للدولة بالنسبة الإرادة فدور الأحوال، هذه هاماً في دوراً  الإرادة یلعب دور أن إلا

عامة  مصلحة هناك أن رأت متى وقوانینها في نصوصها تتحكم أن للدولة فیحق كاستثناء

 هو المستثمر یطلب الحالة التي في التعدیل بإجراءات تقوم أن أیضاً  للدولة ویمكن تقتضى ذلك،

 القانون الواجب بتعدیل تقوم أن یمكنها الدولة أن بمعنى الصریحة بالإرادة ویكون. ذلك ذاته بحد

 إذا الاجراء بهذا المستثمر ویقوم ذلك المستثمر طلب إذا ما حالة في العقد على السابق التطبیق

 یمكن أنه البعض القانونیة، فیرى بالإجراءات القیام الدولة تستطیع فهنا له مصلحة أن هناك رأى

 العقد یحكم الذي التطبیق الواجب القانون تجمید التشریعي الثبات بموجب شروط الأطراف لإرادة

 للأطراف تسمح الخاص الدولي القانون قاعدة أن تأسیساً على الزمان عند لحظه إبرامه، في

 العقد إبرام لحظة مضمونه في التشریع المختار إلى إسناداً زمنیاً  ولا تفرض،العقد قانون باختیار

  فیها ملائمة أكثر لهم .  یكون التي اللحظة بأنفسهم یحددوا أن في للأطراف الحریة تعطي فهي

الثبات التشریعي وتؤثر على استقرار عقود  ومن أهم الآثار التي تترتب على تطبیق شرط

التجــارة الدولیـــة أو عقـــود الاســـتثمار بشــكل عـــام هـــي عـــزل العقـــد عــن القـــانون أو مـــا یطلـــق علیـــه 

بمصــطلح الانتقــال مــن إرادة المشــرع إلــى إرادة الأطــراف، علــى أنــه یمكــن أن ینشــب خلافــات بــین 

شــریعي، وقــد یترتــب علــى وجــود شــرط الثبــات طرفــي العقــد إذا مــا اتخــذت الدولــة قــراراً بالتعــدیل الت

التشـــریعي دخـــول الدولـــة مـــع الشـــركة الأجنبیـــة فـــي نـــزاع قـــد ینتهـــي إلـــى فســـخ العقـــد أو إنهائـــه أو 

الاستمرار بتنفیذ العقد الأصلي، وهذه هي في الأصل الآثار المترتبة على شـرط الثبـات التشـریعي 

تة بشئ من التفصیل في هـذا المطلـب وذلـك في عقود التجارة الدولیة، وهو ما سوف نتطرق لدراس

  من خلال الفروع الآتیة:
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  الآثار القانونیة لشرط الثبات التشریعى . الفرع الأول:

  الآثار غیر المباشرة لشرط الثبات التشریعي :الفرع الثانى

  

  الفرع الأول.

  الآثار القانونیة لشرط الثبات التشریعي

بمقدور الدولة حینما تكون طرف فى عقود التجارة الدولیة بما تتمتع به من سلطة تشریعیة 

 المبرم للعقد بالنسبة آثاراً  یرتب أن شأنه من والذي للتشریع، فسخ أو الغاء تعدیل أو أيإحداث 

 الدولة التشریعي، وإعمال الثبات شرط إدراج عند فإنه معها، المتعاقد الأجنبي والطرف فیما بینها

 العقد في طرفاً  بإعتبارها على الدولة، آثاراً  یرتب أن أیضاً  شأنه من ذلك فإن التشریعیة لسلطتها

  معها . المتعاقد الأجنبي والمستثمر

وعلیه سوف نتطرق لدراسة الأثر القانوني لشرط الثبات التشریعي والمترتب على الدولة 

  وذلك وفقاً للتقسیم التالي:  ،ومن ثم الأثر المترتب على الطرف الأجنبي

  

  الغصن الأول

  الأثر القانوني لشرط الثبات التشریعي على الدولة المضیفة

إن الغرض من إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة هو منع الدولة 

  . )١(الطرف في العقد بوصفها سلطة تشریعیة من تغییر الوضع القانوني طوال مدة العقد 
وكما هو معروف أن شروط الثبات التشریعي تهدف إلى تحقیق غایة محددة هي      

اخضاع عقد الدولة إلى قانون ثابت ومحدد منذ لحظة إبرام العقد وحتى انقضائه ویتم ادراج هذه 

الشروط في العقود التجاریة الدولیة من أجل منع الدولة من إحداث أي تغییر قانوني طوال مدة 

ثارت هذه الشروط جدلاً أمام الفقه لاحتوائها على مبدأین هما مبدأ سیادة الدولة في العقد وقد أ

التعاقد ومبدأ حریة التعاقد بین الأطراف في الامتیازات الممنوحة في العقود الدولیة فهذه الشروط 

  ترتب أثاراً سلبیة بالنسبة للدولة، وفي نفس الوقت أثاراً ایجابیة للطرف الأجنبي .

معلوم أن الدولة دائما ما تعمل على تشجیع الاستثمار على أراضیها لأجل دعم ومن ال

 تشجیعیة، حوافز على التي تنص القوانین بعض الاقتصاد الوطني لها، لذلك فهي تنص على

 الأجنبي الطرف یعمل وكما داخل أراضیها، بالإستثمار الأجنبي المستثمر ترغیب على تعمل

 هذه ضمن ومن الدولة، وبین بینه فیما المبرم العقد الإستثماري في الضمان شروط بعض بإدراج

                                                           

  .١٢٩مد الاسعد ، مرجع سابق ، صـ بشار مح )١(



٢٣٥ 
 

 تاریخ وحتى إبرامه لحظة منذ العقد على التطبیق الواجب تثبیت القانون على النص الشروط

للدولة  القانوني المركز تعسف من الأجنبي، المستثمر لهذا وحمایة ضماناً  والذي یمثل إنقضائة

  ي.الإستثمار  للمشروع المستضیفة

  وعلیه سوف نتطرق لدارسة هذا الأثر من خلال الفقرات التالیة:  

  عزل العقد عن القانون  :أولاً 

 الدولة منع هو التجارة الدولیة عقود في التشریعي الثبات شرط إدراج من لما كان الغرض

 العقد فإن شروط مدة طوال القانوني الوضع تغییر من تشریعیة بوصفها سلطة العقد في الطرف

 ثابت ومحدد قانون إلى الدولة عقد إخضاع هي محددة غایة تحقیق الى تهدف التشریعي الثبات

 منع أجل من الدولیة العقود في الشروط هذه إدراج ویتم انقضائه وحتى العقد إبرام لحظة منذ

 الفقه أمام جدلاً  الشروط هذه أثارت وقد العقد، مدة طوال قانوني تغییر أي من إحداث الدولة

 في الأطراف بین التعاقد حریة التعاقد، ومبدأ في الدولة سیادة هما مبدأ مبدأین على لإحتوائها

  الدولیة . العقود في الممنوحة الامتیازات

ولا یتحقق هدف شروط الثبات التشریعي تلك إلا بعزل العقد عن القانون، وهو ما یطلق 

علیه مصطلح الانتقال من إرادة المشرع إلى إرادة الأطراف، حیث تعتمد شركات الاستثمار 

استراتیجیات دراسة مناخ الأعمال، سواء تعلق الأمر بالدولة المضیفة أو بدولة الشركة نفسها، 

ركة الاستثمار تبحث عن الإطار القانوني الذي سینشأ الاستثمار في ظله، على أن مما یجعل ش

یكون متسماً بالثبات التشریعي والاستمراریة، بالإضافة إلى القوانین المتعلقة بالضرائب والبیئة 

  والشغل، لأن كل قرار تتخذه الدولة لحمایة مواطنیها، قد یؤثر في الاستثمار الخارجي أو الدولي. 

 والمستثمر الدولة بین المبرم للعقد بالنسبة آثاراً سلبیة ترتب التشریعیة لأن التغیرات

الاجنبي، تصیب الدولة كما تصیب المستثمر الأجنبي فیما یخص اقتصادیات تنفیذ العقد المبرم 

بینهم، وأكثر ما یكون تطبیق عزل العقد عن القانون في بلدان العالم الثالث التي یكثر فیها 

كثیر من الظواهر التي لا تتوقف من حروب أهلیة أو خارجیة، وما قد تتعرض له من احتلال ال

، أو ازمات اقتصادیة أو كوارث طبیعیة تؤثر في اقتصادیاتها، وهو )١(أو انتداب، وأحیانا ثورات

                                                           

من ذلك الثورات الاخیرة التي وقعت بكل من تونس ومصر ولیبیا والیمن وسوریا ، والسودان ، وأوكرانیا ،  )١(

والجدیر بالذكر هنا أن معظم هذه الدول قد ألغت دساتیرها  القدیمة لتنشيء دساتیر جدیدة تستجیب لمتطلبات 

صدر عدة قرارات قد تعصف بمصالح المستثمرین ثوراتها، ومن ثم فقد تتغیر العدید من القوانین ، وأحیاناً قد ت

ولا سیما الأجانب ، كما لو قامت الدولة بتأمیم بعض القطاعات الحیویة التي كان النظام السابق قد فوتها 

  للخواص، أو بإعادة النظر في العقود التي تم إبرامها من طرف الحكومات السابقة . 



٢٣٦ 
 

ما یشكل صعوبة كبرى لاستقرار قوانینها، مما ینعكس سلباً على الاستمرار الطبیعي لأنشطة 

  المستثمرین بها. 

في حین أن أطراف عقود التجارة الدولیة یسعون جاهدین في بدایة تعاقداتهم مع الدولة 

ى العقد المضیفة إلى عزل العقد عن القانون، وهو ما یلاحظ من خلال تثبیته بحیث لا یسري عل

إلا القانون بالحالة التي كان ساریاً علیها وقت إبرام العقد، مع استبعاد التعدیلات التي یمكن أن 

تطرأ علیه في المستقبل، وذلك بناءً على تنازل الدولة عن أحد مظاهر السیادة على إقلیمها والذي 

عات معینة، فالدولة یمثل حافزاً هاما لدفع المستثمر الأجنبي إلى توجیه استثماره نحو قطا

المضیفة للاستثمارات لا تلجأ إلى تقریر ما یسمى بالضمان الاتفاقي إلا للاستثمارات الكبرى 

  . )١(فقط

حیث تقضي القواعد المستقرة في علاقات الاستثمار الدولي، بضرورة إخضاع العقد لقانون 

وضوعیة، كما ینظم آثار العقد الإرادة، ویحكم هذا القانون كل ما یتعلق بتكوین العقد وشروطه الم

وما یرتبه من التزامات وحقوق متبادلة بین أطرافه وما تثیره مخالفة أحكامه من مسئولیة عقدیة، 

علماً بأن العقد الدولي لا یرتب أثراً قانونیا إلا بمدى عدم تعارضه مع المصلحة العامة أو النظام 

  العام. 

ة في تحدید القانون الواجب التطبیق في كما تنحصر عادة خیارات الأطراف المتعاقد

مجموعة من القواعد، خاصة في ایجاد نظام قانوني مستقل یقوم العقد بتحدیده في إطار ما 

یسمى بنظریة العقد الدولي الطلیق، كما أن إرادة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق 

  قوانین في العقود الدولیة . على العقد الدولي تعد قاعدة الإسناد الخاصة بتنازع ال

ویمكننا الإشارة هنا إلى بعض العقود مثل عقد استثمار النفط التي أبرمتها بعض الدول 

النامیة مع الشركات الأجنبیة، فهو یحقق فائدة مزدوجة للمستثمر الأجنبي والدولة المضیفة، ذلك 

ه بالتالي إلى بذل المزید من أنه یضمن للشركة الأجنبیة الحق في التمتع بثمار مشروعه، ویدفع

  ویمكن أن یرتب ذلك آثاراً إیجابیة للدولة من خلال تنمیة اقتصادها الوطني.  ،الجهد لتطویره

وبالتالي فإن الغایة الأساسیة من تثبیت القانون الواجب التطبیق، هي استقرار الرابطة    

على اعتبار أن المقتضیات  التعاقدیة، وضمان استمرار توقعات الأطراف حول مستقبل العقد،

التي قد تطرأ على قانون العقد بموجب التشریع الجدید، قد یؤدي تطبیقها إلى قلب التوازن 

  .  )٢(التعاقدي، مما قد یلحق الضرر بالطرف المستثمر

                                                           

بات التشریعي في عقود الاستثمار الاجنبي ، بحث منشور في أنظر في ذلك ، د/ فیضل بیجي ، شرط الث) ١(

  .  ١٢٧م ، صـ ٢٠١٥، مایو  ١مجلة دفاتر قانونیة ، العدد 

د/ بشار محمد الأسعد ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة ، منشروات الحلبي الحقوقیة ، ) ٢(

  .  ١٦م ، صـ٢٠٠٦بیروت ، لبنان ، 
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وهذا ما یبرر وجود شرط الثبات التشریعي، باعتباره مجرد امتداد لمبدأ سلطان الإرادة التي 

قود الدولیة، وأنه یؤدي إلى الانتقال من إرادة المشرع إلى إرادة الأطراف، عبر عزل تتمتع بها الع

العقد عن القانون، ومرد ذلك أن القانون یكون قد فقد صفته تلك، على اعتبار أنه وبمجرد اختیاره 

من الأطراف لیصبح شرطا داخل العقد، یفقد صفته كتعبیر عن إرادة المشرع لیصبح تعبیراً عن 

، كما لو أن )١(دة أطراف العقد فیتحول إلى مجرد شرط لأنه یندمج في العقد كباقي الشروط إرا

  الاطراف أدمجوا في العقد بعض القواعد المستعارة من التشریع الوطني لیس إلا.                               

  القـوة الملزمة للعقد  :ثانیاً 

 بصفة العقد إنعقاد بمجرد أنه به عالمیاً، ویقصدمبدأً  للعقد الملزمة القوة مبدأ یعتبر

 أن المتعاقدین، لأحد یجوز لا وبالتالي قانوناً، كان كما لو ینفذوه أن أطرافه على وجب صحیحة،

  . )٢(الآخر المتعاقد رضا بنوده، دون تعدیل أو بنقضه ینفرد

 أن العقد، وتفرض بتعدیل الإنفراد التعاقد، أطراف من أیاً  تمنع التي هي الملزمة فالقوة

 بشأنه أُتفُِق ما فكل ملزم لأطرافه، العقد أن أى للمتعاقدین، المشتركة بالإراده التعدیل هذا یكون

 واجب یصبح ثم ومن القوه، حیث القانون من مكانة یأخذ صحیحة، بصفة بنود أو شروط من

 .تعدیلاً  أو نقداً  به المساس ویمنع التنفیذ

من التجارى للمستثمرین الأجانب وكذلك أساس خاصیة الأمبدأ "سیادة القانون" ویضمن 

 ویشكل).٣(نحو عقد الاستثمار.  متین لاستقرار العقد. كما یعتبر مقیاساً لمشروعیة تصرف الدولة

 صحته لتبریر التشریعي، شرط الثبات یستند إلیها التي الأساسیة الدُعامة للعقد الملزمة القوه مبدأ

 أن شأنه من والذي الوطني، قانونها على أحكام تعدیل أي إجراء عن الدولة ید غل جانب إلى

  .  )٤(للمتعاقد معها القانوني المركز على یؤثر

 فهذا في العقد، تعدیل أي بإجراء لها یسمح لا فهو الدولة على تأثیر ذا یعد الشرط فهذا

 تكون أن الدولة بسیادة ویقصد .الدولة سیادة في التدخل خلال من ویظهر سیادتها، من ینْقصُ 

                                                           

د/ درید محمد السامرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات والضمانات القانونیة ، مركز دراسات الوحدة  ١)(

  .  ٢٤٤م ، صـ٢٠٠٦،  ١العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط

 المقارن، دراسة الالتزامات قانون في نظریة محاولة المنفردة، بالإرادة العقد تعدیل فاید، الفتاح عبد فاید ) ٢(

  .  ١٦م ، صـ٢٠٠٥، ١مصر ، ط القاهرة، العربیة، النهضة دار والسیاحة، السفر عقود في ةتطبیقی

(3) Ebtissam -El Kailani-Chariat. La stabilisation des contrats pétroliers. Droit. 

Université Panthéon- Sorbonne - Paris I, 2017. Français,p303.  

الجدیدة،  الجامعة دار التعاقدیة، الطبیعة ذات الإداریة المنازعات في التحكیم عباس، محمد د/ ولید) ٤(

  .  ٢٨٤م ، صـ٢٠١٠الإسكندریة، مصر ، 



٢٣٨ 
 

 أو إقلیمها داخل في سواء تعلوها اُخرى سلطة تخضع لأي ولا وتسیطر تسود سلطة ذات الدولة

  . )١( خارجها من

 ولا العقد تعدیل على أي إجراء من الدولة ید یغِلُ  التشریعي الثبات شرط فإن المثابة، وبهذه

 یخول تشریعیة سلطة الدولة بإعتبارها سیادة من أنتقص قد وبذلك یكون الإجراء بهذا لها یسمح

 . )٢(المكتوبة، و التشریع  القانونیة القواعد وضع لها

 القاضي بتثبیت طر الش هذا أدرج قد الدولة مع المتعاقد الأجنبي الطرف إرادة لأن وذلك

 تساوت قد إنقضائه تاریخوحتى  العقد إبرام لحظة منذ الدولة قانون وهو  التطبیق الواجب القانون

  .سیادتها في تدخلاً  مما یعد وذلك. التشریعیة السلطة ذات وهي الدولة دةراإ مع

 الدولة قید على أي یشكل لا التشریعي الثبات شرط أن الفقه من آخر جانب یرى بینما

 بالمصلحة ذلك یتعلق كان إذا المنفردة، بالإرادة العقد تعدیل في الحق تملك فهي وسیادتها

  .)٣(بتوازن العقد إخلال أي عن الأجنبي الطرف تعویض مع العامة،

ر  في الدولة حقها تمنح التي السیادة إعتبارات على موقفهم الإتجاه هذا أنصار ویبرَّ

 بصرف وهذا الطرف الأجنبي، وبین بینها المبرم العقد على تسري جدیدة، تشریعات إصدار

 یعرقل ولا الدولة، إرادة یقَید الشرط لا فهذا التشریعي، الثبات لشرط العقد احتواء عن النظر

التجارة  عقود ومنها  الدولة عقود إلى طبیعة راجع وذلك العقود، تعدیل في لسیادتها ممارساتها

 تطرأ التي للظروف تِحسُّباً  یتوجب مراجعتها، مما طویلة لفترات تمتد التي  الدولیة طویلة المدة

  .)٤(الزمن مرور مع

 بحریة من إلتزاماته یتحلل أن الأطراف، لأحد السماح إن بقولهم وذلك الرأي هذا أُنتقد وقد

أیاً  الأضعف، الطرف یذهب ضحیتها وتبعیة، خضوع إلى رابطة العقدیة الرابطة تتحول مطلقة،

  .  )٥(الخاصة الدولیة العلاقات على إستمرار حتماً  سیؤثر الذي الآخر، الطرف هذا كان

  مخالفة شرط الثبات التشریعي الأصول الفقهیة في علم القانون  :ثالثاً 

                                                           
فرع  القاهرة جامعة والتصویر الطبع وحدة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم محمود، شوقي د/ أحمد- ١

  .  ١١٦م ، صـ١٩٨٨الخرطوم ، 
  . ١١٧د/احمد شوقى ،المرجع السابق ، صـ - ٢
  . ٣٤٢راجع في ذلك : د/ حفیظة السید الحداد ، العقود المبرمة بین الدول ....، مرجع سابق ، صـ - ٣
 ٢٠٠٠أنظر : د/ سراج حسین أبو زید ،التحكیم فى عقود البترول، دار النهضة العربیة القاهرة ،مصر  - ٤

  وما بعدها .  ١١٩،صـ
  . ١٧٣سابق، صـ مرجع الأسعد، محمد ارد/ بش - ٥
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 العابرة التعاقدیة للروابط الاستقرار تحقیق إلى تهدف التشریعي الثبات شروط أن شك لا

 أن لنا یتبین النظر بإمعان لكن القانون، على تطرأ قد تشریعیة تعدیلات أي وذلك بتحیید للحدود،

 الواقع في وتراجعها وقانونیة، فنیة أصول عدة مخالفة على تنطويالتشریعي  الثبات شروط

  .العملي

 حالات تحدید سلطة المتعاقدة الأطراف منح هو التشریعي الثبات شروط جوهر إن حیث

 الأمر وهذا عدمه، من عقدهم على دةراالإ قانون على طرأت التي التشریعیة سریان التعدیلات

 القانون، صحیح مع یتنافى كما العقد، لحكم قانونها ختیرأ التي سیادة الدولة على تعدیاً  یشكل

 إلیها ینتمي التي الدولة مشرع التعدیلات لیس الأطراف وإنما هو إجراء حق یملك الذي أن ذلك

 كل احترام المختار یقتضي للقانون الصحیح فالتطبیق التطبیق، واجب القانون عنها والصادر

إرادة  كانت سواء یؤخذ به( أن یجب الدولة لقانون العقد فخضوع مشرعه، یقررها التي النطاقات

 قواعده فیه بما القانون لهذا كامل احترام أنه على لا) أم الخضوع ذلك أساس هي الأطراف

  . )١(الانتقالیة 

 الدولي القانون حلول في أخرى أساسیة معطیة مع تتنافى التشریعي الثبات شروط إن بل

 علیها التطبیق واجب القانون تحدید بعد الدولي العقد في النزاع محل العلاقة أن الخاص، وهي

 حیث من الداخلیة العقود معاملة الدولیة العقود معاملة یجب وعلیه الداخلي البحت، كالعقد تصبح

 یسمح لا أنه الداخلي القانون في الثابت من كان ولما التعدیلات الجدیدة، أو النصوص سریان

 صریح بنص الاختیاریة أو المكملة الطبیعة الجدیدة ذات القواعد باستبعاد إلا المتعاقدة للأطراف

  . )٢(الدولیة العقود مجال في یكون أن یجب الأمر ذات فإن

 یمكن التي الوحیدة الوسیلة هو العام بالنظام الدفع كان إذا" فإنه تقدم ما إلى بالإضافة

 التعدیلات سریان لأن نظراً  العقد، قانون علىطرأت  التي الجدیدة التعدیلات بمقتضاها استبعاد

 المطروح القاضي دولة في العام النظام مع الغالب في یتعارض بأثر رجعي اللاحقة التشریعیة

 التعدیلات سریان إلى یؤدي ذلك فإن الممتدة العقود الاستثمار من عقود كانت ولما النزاع، علیه

 الممتدة العقدیة العلاقة على هذه التعدیلات تنطبق المثابة وبهذه فوري، بأثر اللاحقة التشریعیة

 هذا لأحكام إرادة الخضوع یتضمن رضاء وهو الأطراف، ارتضاه الذي العقد قانون بوصفها

إرادة  یتضمن ما وهو للقوانین، الزمني التنازع قواعد من یشمله بما أي مجمله، في القانون

  . )٣(اللاحقة  التشریعیة للتعدیلات الخضوع

                                                           
د/ أحمد عبد الكریم سلامة ، مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  - ١

  .٦٨٣مصر ، دون سنة النشر ، صـ 
  .  ٣٢٧د/ أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون العقد الدولي ، مرجع سابق ، صـ - ٢
  .  ١٥١د/ هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، مرجع سابق ، صـ - ٣



٢٤٠ 
 

نظریة  في ثابتة فنیة أصول بعدة تصطدم أنها نجد الشروط هذه في وبالنظر أنه كما

 قانون وأحكام نصوص لبعض عقدهم إخضاع في الأطراف فسلطة القوانین، الدولي بین التنازع

 إلى یؤدي إبرامه، بعد تطرأ التي تلك لاسیما الآخر البعض مجال سریان من واستبعاده معین،

 القانون إعمال عملیة أن ذلك إعماله، وعملیة واجب التطبیق، القانون تحدید عملیة بین الخلط

 الإسناد قاعدة من یستمده النزاع، المطروح أمامه للقاضي أصیل اختصاص هي التطبیق واجب

  .)١(راف الأط إرادة من ولیس فیها، للإسناد ضابطاً  الإرادة تلك من المُتَخِذة

 كما المستثمر الأجنبي نفس في الطمأنیة یبعث أنه التشریعي الثبات شرط من والثابت

 العقد في التدخل في غل یدها على للدولة بالنسبة یعمل أنه إلا الدولي الإستثمار ویشجع یجذبُ 

 النتائج ومن السیاسة، في الأصول المراعاة یخالف أنه كما سیادة، صاحبة أنها من بالرغم

 الدولي العقد على اللاحقة بالتشریعات عدم الإعتداد أن یرى فیه المتأمل أن الشرط لهذا السلبیة

  . )٢(بها التسلیم یصعب نتیجة وهي ملغي قانون العقد هو فعلاً على یطبق ما أن یعني

 التطبیق، للقانون الواجب طبقاً  بعقد الدولة مع مرتبطاً  یكون ما عادة الأجنبي والمستثمر

 یعد الوقت نفس وفي بشرط تعاقدي، إخلالاً  یعد التطبیق الواجب للقانون الجوهري التغییر فان

 ترقي ثنائیة إتفاقیه من یتأتى الشرط تفعیل هذا أن إذ فوري، بأثر القانون تطبیق بقاعدة مساساً 

 إصدار من الدولة ید وتغل تقیید، محل المتفاوضة سلطات الدولة معها تكون التشریع مستوى إلى

  . )٣(العقدیة العلاقة على التأثیر من شأنة تشریع أو لائحة أیة

  مخالفة السلطة الاختیاریة للأطراف المتعاقدة للقانون الواجب التطبیق  :رابعاً 

یرى بعض الفقه أن یمكن لإرادة الأطراف في عقود التجارة الدولیة بموجب شروط الثبات 

تأسیساً على أن قاعدة التشریعي تجمید القانون المختار لحكم العقد في الزمان عند لحظة إبرامه، 

القانون الدولي الخاص تسمح للأطراف باختیار قانون العقد، ولا تفرض إسناداً زمنیاً إلى التشریع 

المختار في مضمونة لحظة إبرام العقد وهي تعطي الحریة للأطراف في أن یحددوا بأنفسهم 

. وهذا یعني أن القانون )٤(اللحظة التي یكون فیها ملائماً أخذ مضمون ذلك القانون في الاعتبار

المختص هو ذلك الذي یریده الأطراف ویرغبونه، ومن ثم یكون من السائغ له أن یختاروا هذا 

  الجزء من ذلك التشریع الذي یتمنون تطبیقة أو التشریع كما هو موجود في تاریخ محدد. 

                                                           

  .  ٦٩٠د/ أحمد عبد الكریم سلامة ، مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، صـ  )١(

جامعة  الحقوق، كلیة عشر، يالثان العلمي المؤتمر والغاز، النفط لاستغلال البنیة عقود جمعة، د/ سالي )٢(

  . ٨٨م ، صـ٢٠٠٦،  المنصورة
  . ٨٢سابق، صـ مرجع سلامة ، الكریم عبد د/ أحمد ) (٣
  .١٥٥راجع د / هشام علي صادق  ، مرجع سابق ، صـ ) (٤



٢٤١ 
 

 هم الذین أنفسهم الأطراف أن للعقود، الخاص القانون ومن المستقر والمعلوم في إطار

 القانون هذا تطبیق قواعد إلزامیة مصدر الإتفاق هذا ویعد عقدهم، یحكم الذي القانون یحددون

 نظر وقت تشریعیة القانون تعدیلات هذا على طرأ لو حتى تنشأ، قد التي النزاعات كل على

 اعتبرناه حتى ولو التطبیق الواجب القانون لهذا اللاحق التعدیل یصبح ذلك على وبناءاً  .النزاع

 لاختصاص طبقاً  لیس قد تم اختیارهم أن حیث المتعاقدین على یفرض لكي صفة له لیس رجعیاً،

   .اتفاقهم لحظة موجوداً  كان كما لمضمونه الملموس طبقاً  ولكن القانون، لذلك مجرد

القوانین  تنازع قاعدة فلسفة مع یتمشي الإبرام لحظة عند العقد قانون تثبیت وبالتالي فإن

 من وأساسه المباشر مصدره یجد القانون، ذلك تطبیق أن القاعدة، تلك فجوهر الدولیة، العقود في

 .الأطراف ویرغبونه یریده الذي ذلك هو المختص فالقانون الأطراف، إرادة

 یرِدْهَا العقد لم إبرام بعد المذكور، العقد قانون على تطرأ التي القواعد أن یلاحظ والذي

 قانون غیر آخر، تطبیق قانون یعني ذلك رغم علیهم وتطبیقها نیتهم، إلیها تنصرف ولم الأطراف

 دائماً  إعتباره یجب ما أن التجاریة الدولیة، حیث العقود مجال في مقبول غیر یكون وهذا الإرادة،

  .)١(فقط أرادوه وما الأطراف، أراده ما هو

 ذلك التشریع من الجزء هذا یختاروا أن للمتعاقدین الشائع من یكون أخرى، ناحیة ومن

 التجمید شروط . حیث أن)٢(محدد تاریخ في موجود هو كما التشریع أو تطبیقة یتمنون الذي

 في الغالب إلى نتیجتین هما  تؤدي إبرامه لحظة في العقد لقانون الزمني

أن  بمعنى الداخلي، القانون حددها كما طبیعته الدولي النظام یفقد أن  :النتیجة الأولى

 واجب القانون إختیار بسلطة للأطراف وبالتالي یكون الإعتراف إختیاریاً، یكون لا إختصاصه

 تحت إلا قانون إختیار عدم أحراراً في یكونون الأطراف أن یؤدي إلى عقودهم، على التطبیق

  الساریة .  العقود على ویؤثر یصدر سوف جدید حُكم كل سیما إستبعاد لا شرط،

 أي قانون، لأي خاضع غیر كأنه الحقیقة في یصیر العقد فإن  :الثانیة وأما النتیجة

 القانون المفروض في تعدیل حدوث وقت من ابتداءً  الأقل على وذلك القانون، سلطان طلیق من

  .)٣( علیه التطبیق واجب یكون أن

 وٕاستثناء، أصل التشریعي الثبات لشرط هو أن العام ونستنتج مما سبق بیانه أن الأصل

 التي للتعدیلات الدولي الإستثمار مجال في المبرمة الدولیة العقود عدم خضوع هو:  فالأصل

  العقد.  على الجدیدة التشریعیة القوانین والنصوص تطبیق في الدولة تدخل وعدم العقد على تطرأ

                                                           

  . ١٧٣بشار محمد الأسعد ، مرجع سابق ، صـ  )١(

  . ٧٦د/ أحمد عبد الكریم سلامة ، شروط الثبات التشریعیة ..، مرجع سابق ، صـ ) ٢(

  .  ٨٠د/ أحمد عبد الكریم سلامة ،المرجع السابق ، صـ )٣(



٢٤٢ 
 

 المبرم العقد على الجدید القانون تطبیق من الدولة المستثمر یطلب أن فهو: الأستثناء أما 

 التجمید أو الثبات فكرة أن وهي للدولة، حاجزاً  بمثابة تجعل الشرط أخرى نتیجة كذلك بینهما،

 الواجب القانون تحدید بعد تصیر النزاع محل التعاقدیة العلاقة كون أن مع تتنافى الزمني

في  التقلیدي المنهج نطاق في الأقل على هذا الداخلیة، العلاقات عن مختلفة علیها غیر التطبیق

 أن في للأطراف المتعاقدة، الحق تقریر من إلیه یقود وما الشرط وهذا الخاص، الدولي القانون

 العقد، تجزئة بین إلى الخلط یؤدي العقد یحكم الذي القانون إختیار في الحریة، لهم یعطي

  .)١(جزئیاً  ولیس إجمالیاً  الإسناد یكون لأن مرفوضة تُعد الأخیرة وهذه القانون، وتجزئة

في اختیار البعض من  ،كما أن الحق المقرر للأطراف بمقتضى شروط الثبات التشریعي

نصوص قانون معین لیكون واجب التطبیق على العقد مع استبعاد باقي اجزائه وخصوصا تلك 

التي تطرأ بعد إبرامه، ینطوي على مخالفة أصل ثابت من أصول قواعد التنازع الدولي للقوانین، 

الأطراف في العقد  بما یؤدي إلیه من خلط بین عملیتي تحدید القانون وإعماله، فإذا كان لإرادة

الدولي دورٌ هامٌ في تحدید القانون الذي یحكم عقدهم، فإن عملیة إعمال القانون المختار تخرج 

من سلطتهم، حیث أن تلك الأخیرة هي من الاختصاص الأصیل لقاضي الدعوى المطروحة 

ة الإسناد أمامه وهو اختصاص لا یستمده القاضي من إرادة الاطراف باعتبارها كذلك بل من قاعد

  . )٢(المتخذة من تلك الإرادة ضابطاً للإسناد فیها

وبناء على ذلك یمكننى القول بأن دور إرادة الأطراف یتوقف عند تحدید القانون الواجب 

التطبیق على العقد، دون أن یكون لهم التدخل في تحدید كیفیة تطبیقة، ومن ثم لیس من سلطتهم 

  عقدهم من عدمه .  تقریر سریان أحكامه المستقبلة على

                                                           

ویؤكد ذلك ما ذهب الیه القضاء الفرنسي ، حیث نجد في أحكامه ، أن محكمة النقض الفرنسیة قد أقرت  )١(

، م١٩٣٥مایو  ١٧مها الصادر بتاریخ وذلك في الحكم الذي أقرته في حك بقبول التجمید الزمن لقانون العقد ،

 الحرب أیام في الإلزاس، الصناعة بیوت فرنسي وأحد بین إبرامه تم والتي تتلخص وقائعها : في أن عقداً 

 الواجب القانون بمقتضى وذلك الحرب، فترة في المستحقة بالفوائد طالب الفرنسي الحرب وبعد الأولى، العالمیة

 الفوائد بأن قضاة الموضوع، به قضى لما وفقاً  المحكمة حكمت الألماني، القانون وهو العقد، التطبیق على

 المحكمة أن بمعنى إبرامه، لحظة تثبیته تم لأن العقد م،١٩١٩ مارس ٢٥ بتاریخ الصادر للمرسوم وفقاً  تسقط

 على تسرى لا اللاحقة الجدیدة القوانین إن بحیث الأخیر، هذا فیها التي أبُرم اللحظة في العقد تثبیت أقرَّت

 الخضوع، هذا وبضرورة معینة، بل دولة لقانون العقد إخضاع في بالحق للأطراف إعترفت قد فالمحكمة .العقد

 ما كل رفض في الحق لهم أي التعدیلات نفاذ نطاق إخراج العقد من إمكانیة لهم أعطت الوقت ذات في ولكنها

إنظر : د / أبو بكر حسن محمد علي ، آثار شرط الثبات  .العقد إبرام تاریخ ما یلحق وكل علیه یتفقوا لم

  .  ٤٠٢التشریعي على أطراف عقد البترول ، مرجع سابق ، صـ
  .  ٨٨د/ أحمد عبد الكریم سلامة ، شروط الثبات التشریعي ، مرجع سابق ، صـ ) (٢



٢٤٣ 
 

وخلاصة القول أنه من المعلوم أن عملیة التثبیت الزمني لقانون العقد تأتي بالمخالفة 

لعدة أصول فنیة. فالأصل أن منح سلطة سریان التعدیلات التي تطرأ على العقد بفضل شروط 

الثبات التشریعي تشكل تجاوزاً وتحدیاً على سیادة الدولة التي تتم اختیار قانونها كقانون واجب 

  یق على العقد . التطب

واذا تمعنا في هذه الشروط نلاحظ أیضا أنه یتناقض مع القانون لأن الذي یملك حق 

وكذلك مخالفة السلطة الاختیاریة للقانون الواجب التطبیق  )١(التعدیل هو المشرع ولیس الأطراف

عته كما ومن الآثار السلبیة لشروط الثبات التشریعي أن القانون یفقد في النطاق الدولي طبی

حددها القانون الداخلي بمعنى أن اختصاصه لا یكون الاختیار أي متى یرغب في ذلك أطراف 

العقد الدولي وهنا ینتهي إلى أن احترام الحقوق الفردیة یخل باحترام القانون في طبیعته الجوهریة 

عقود فهناك من یرى أن الاعتراف للأطراف بسلطة اختیار القانون الواجب التطبیق على ال

، وأخیراً نظرة القضاء بالنسبة لشرط الثبات التشریعي وهذا یعني أن داخل القضاء هناك )٢(الساریة

  من الأحكام القضائیة من اعترفت بشرط الثبات وهناك من أدان شروط الثبات التشریعي .

  

  الغصن الثاني

  الأثر القانوني لشرط الثبات التشریعي على الطرف الأجنبي

بیة لشرط الثبات التشریعي تتمثل في الحرص الشدید من قبل أطراف عقود الآثار الإیجا

التجارة الدولیة على إدراجه في هذه العقود أثناء سریانها، مما قد یخل بالتوازن والأمان الذي 

بمعنى أن غایة هذه الشروط تتمثل في تحقیق الاستقرار  ینشده المستثمر الأجنبي المتعاقد معها

یة بین الدولة والشركات الأجنبیة، من خلال تقیید حق الدولة في تعدیل قانونها للرابطة التعاقد

إلا أن التساؤل یظل قائماً عن مدى نجاح هذه الشروط على الصعید  ،الواجب التطبیق على العقد

العملي في تحقیق الهدف المبتغى من إدراجها في عقود الاستثمار. بما یظهر الآثار الایجابیة 

   :لشرط الثبات التشریعي . وهو ما سنوضحة في الآتي

ه تتمثل في لفت الأنظار لعل أولى الآثار الإیجابیة لشرط الثبات التشریعي وأوجه النجاح ل

اقدة في تحقیق التنمیة إلى صراع المصالح في عقود الاستثمار، المصلحة العامة للدولة المتع

 أن علمت إذا الخارج للإستثمار في المستثمرة الأجنبیة الشركات تطمئن ما فعادةالمنشودة 

 العقد، فترة طوال تثماريالإس نشاطه التي ستحكم هي العقد نفاذ وقت الساریة الوطنیة التشریعات

                                                           

  .٣٢٥ص  –مرجع سابق   -احمد عبد الكریم سلامه  )١(

  .٣٢٣ص  –مرجع سابق  –احمد عبد الكریم سلامه  )٢(

  



٢٤٤ 
 

 تضر كانت طالما علیه لاحقة تشریعات أیة تطبیق ضمان عدم خلال من إلا یتحقق لا وهذا

  . )١(الإقتصادي بمركزه

 علیها كان التي على حالته التطبیق، الواجب القانون تثبیت من وعلیه ندرك أن الغایة

 وحفظ العقد، إبرام وقت علیها كان الحالة التي على إستقرار الرابطة التعاقدیة هي العقد إبرام وقت

 التعاقدي التوازن إختلال إلى یؤدي في القوانین الحاصل التغییر لأن الأطراف توقعات

 .الأطراف بأحد الإضرار إلى یؤدي وهذا ما واحدة، كفة إلى ومیله والإقتصادي

 الأجنبیة الخاصة للشركات بالنسبة إیجابي ضمان مبدأ التشریعي الثبات شرط ویعد

 یعتبر المضیفة لأنه الدولة من أكثر بالنفع علیها یعود فهو التجارة الدولیة، مجال في العاملة

 الطرف إن التشریعیة، حیث التغییرات من الكافیة الحمایة یمنحها وكما لها وضامن كحافز

 للعلاقة الناظم العقد على تطرأ تشریعیة تعدیلات أي من بمنأى یجعله إذ فوائدها، یجني الأجنبي

 الأمر الإستثماري، نشاطه یزاول فیها المضیفة التي الدولة تلك في التعاقد، طرفي بین التعاقدیة

  مشروعه الإستثماري.  مطمئناً على یجعله الذي

 تأمین إلى فهو یسعى الإستثمار، تدفق عملیة في دوراً كبیراً ومهماً  یلعب الشرط فهذا   

 الأجنبي الطرف لصالح الشرط دوماً  هذا ویكون العقد، مدة طوال لأجنبیةا للشركة مطلقة حمایة

 مشروعة على الثقة فیه ویبعث الحمایة الكافیة، له یضمن لأنه المضیفة، الدولة من أكثر

 الأجنبي المستثمر یكون وهكذا النامیة، للدول رؤوس الأموال جذب على یشجع مما الإستثماري،

  .مشاریعه مطمئن على

 إبرام تم فیه الذي القانون تثبیت ضرورة هو  :الأجنبي المستثمر إلیه یلجأ ما أول فإن

 قانون یحكمها نصوص قانونیة عن عبارة أو نفسه، العقد في مدرجاً  إما یكون والذي العقد،

 تم إختیاره صراحة من قبل الأطراف أو سواء التطبیق الواجب القانون تثبیت فضرورة خاص،

 موصدة العقد مدة طیلة هذا ویكون فیها، تم إبرام العقد التي التصرفات خلال من ضمنیاً  كان

 مالیة العلاقة جوانب لجمیع نظریاً  تمتد فهي مراجعتها أحكامه، أو تطویر إمكانیات أمام الباب

  . )٢(واللائحیة  التشریعیة الدولة جمیع مبادرات وإلى فنیة أو كانت

 یستثمر على والذي الدولة مع المتعاقد الأجنبي الطرف مصلحة أخرى، جهة ومن

 المساس ذلك لأن في به، المساس وعدم العقد وإستقراره ثبات في ضخمة، أموال أراضیها رؤوس

                                                           
 الطاقة، بین فرضیات عقود في الاجنبي المستثمر حمایة في الثبات شرط دور فیاض، محمود د/ ) (١

  وما بعدها. ٦٠٠التطبیق، مرجع سابق ، صـ وإشكالات

 العلاقات النفطیة الخاصة، الدولیة العلاقات في الاعتباریة الأشخاص سلیمان، المرتضي الرزاق د/ عبد )٢(

  .  ٤٠٤م ، صـ٢٠١٠، ١لیبیا ، ط العلمیة، طرابلس مكتبة الأوبیك، ودول
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 . وبهذه)١(الدولة مع الطرف بالتعاقد هذا قام علیه بناءاً  الذي والإقتصادي، المالي إنهیاراً للتوازن

 لا ذلك أن إلا بها، المنوط القیام الوظیفة أداء في الثبات شرط فشل إلى یشیر ذلك فإن المثابة،

 في الأطراف مصالح بین القائم ذلك الصراع إلى الأنظار وجه وانما تعاقدي كشرط فشله یعني

  عقود التجارة الدولیة . 

 قیام الدولة حال في أنه التشریعي الثبات شرط عن المترتب الثاني القانوني الأثر أما

 ذلك فإن ،الدولة من قبل منفردة بإرادة معها المتعاقد الأجنبي الطرف ممتلكات مصادرة أو بتأمیم

الأجنبي( الشركات الخاصة )  هذا الطرف كان إذا وأنه التعویض، في خالصاً  حقاً  یعطیها

 عادیاً، طرفاً  لیست معه المتعاقدة الدولة استثنائیة نظراً لأن لمخاطر یتعرض الدولة مع المتعاقد

 أخذ في الدولة إرادة یقید لا الشرط هذا وجود فإن إلیه، الثبات بالنسبة شرط فائدة تبرز وعندها

الطرف  مواجهة في وسریانها لها إتخاذها إمكانیة دون مطلقاً  یحول ولا النفع العام ذات الإجراءات

 الثبات تضمین شرط فیها یتم التي الحالة في إرتفاعاً  أكثر تكون التعویض قیمة أن إلا الأجنبي،

 من شرطاً  العقد فیها لا یتضمن التي الحالة في أقل التعویض یكون وكما العقد، في التشریعي

   .التشریعي الثبات شروط

 الطرف الأجنبي تعویض إمكانیة إلى یؤدي أن یمكن التشریعي الثبات شرط أن وكما

 التي الفترة في یتحققأن  یمكن كان كسب من فاته عما أیضاً  بل خسارة، من لحقه عما فقط لیس

 في الإعتبار بعین الأخذ لذا یجب إنهاؤه، تم الذي المشروع فیها یظل أن المتوقع من كان

 مع المتعاقدة الدولة بإقتصادیات تضر آثاراً صادمة یحقق لا حتى الشرط هذا مثل مع التعاطي

  .)٢(الأجنبیه الأطراف

  

  الفرع الثاني

  التشریعيالآثار غیر المباشرة لشرط الثبات 

من الآثار المترتبة على وجود شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة، آثار غیر 

مباشرة، تأتي بعد نشوء المنازعات بین طرفي العقد بسبب الاختلالات التي قد تصیب إقتصادیات 

العقد بسبب تغیر في الظروف الإقتصادیة للدولة المضیفة أو الظروف الاقتصادیة المحیطة 

وبالتالي یترتب على ذلك إصدار تشریع قانون جدید یمس إقتصادیات وأداءات تنفیذ العقد بالعقد 

ذاته، ویترتب بعد ذلك على تلك المنازعات اللجوء إلى تسویتها سواءً بطرق ودیة مباشرة أو عن 

                                                           
وما  ٣٩١راجع في ذلك : د/ حفیظة السید الحداد ، العقود المبرمة بین الدول ... ، مرجع سابق ، صـ ) (١

  بعدها . 
  .  ٣٩٨د/ حفیظة السید الحداد ، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الاجنبیة ، مرجع سابق ، صـ ) (٢
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طریق التحكیم أو القضاء (وقد سبق لنا أن تناولنا ذلك بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا 

، وعلیه فإن من الآثار التي تترتب على ذلك الدخول في مفاوضات سواءً بسند وجود الباب)

شرطه في العقد ابتداءً أم أنه ناتج عن اتفاق علیه وقت نظر النزاع القائم بین أطراف العقد 

التجاري الدولي. الأمر الذي یترتب علیه إما وقف تنفیذ العقد، وإما فسخ العقد وإنهائه، وذلك ما 

ر أثراً غیر مباشر لشرط الثبات التشریعي. وهو ما سوف نتطرق إلیه بالدراسة والبیان في هذا یعتب

  الفرع وذلك من خلال التقسیم التالي: 

  

  الغصن الأول

  فسخ العقد التجاري الدولي

یعد فسخ العقد التجاري الدولي من أهم الآثار المترتبة على المخالفة العقدیة الجوهریة، 

لة المضیفة بمخالفة العقد المبرم والمتضمن شرط الثبات التشریعي، وتصدر تشریعاً كأن تقوم الدو 

جدیداً یمس اقتصادیات تنفیذ العقد مما قد یؤدي إلى حرمان الطرف الآخر مما كان یتوقعه من 

  . )١(هذا العقد

 یبرر كافیاً  سبباً  ذاتها بحد لیست الأطراف أحد قبل من تعاقدیة مخالفة أیة أن غیر

 كبیرة درجة على المخالفة هذه تكون أن ینبغي بل العقد، فسخ جزاء إلى اللجوء للطرف المتضرر

 واعادة العقد فسخ وهو علیها المترتب الجزاء حجم مع یتناسب بما والخطورة من الجسامة

    .)٢(إبرامه قبل علیها كانا التي الحالة المتعاقدین إلى

 تخلل فإذا وحساسة، دقیقة یتم بطریقة أن ینبغي المخالفة جسامة درجة إلى التوصل وإن

 المخالفة متطلبات أن الشك اعتبار ذلك على بني جوهریاً  الخرقُ  هذا كان إذا شك فیما أي

ویجب أن  ،العقد (البضاعة أو الثمن) جوهرَ  الخرق أثر یطال أن و یجب تتحقق، لم الجوهریة

یؤدي إلى مضاعافات جدیة تمس الهدف الاقتصادي المرجو من العقد بالنسبة للطرف 

  . )٣(المتضرر

                                                           
 المتعاقدین مخالفةً  أحد جانب من من اتفاقیة فیینا على أنه : " تكون مخالفة العقد ٢٥فقد نصت المادة  ) (١

 أن له یحق كان أساسي مما لبشك یحرمه أن شأنه من الآخر بالطرف ضرر إلحاق في تسببت إذا جوهریةً 

 شخصٍ  أيُ  یكن ولم النتیجة هذه یتوقع مثل المخالف الطرف یكن لم إذا إلا العقد بموجب علیه الحصول یتوقع

  الظروف .  في نفس النتیجة هذه مثل یتوقع الصلة نفس من الإدراك سوي
م ، ١٩٨٠انظر في ذلك : د/ خالد عبد الحمید ، فسخ عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام  ) (٢

  .  ٦٥م ، صـ٢٠٠٢مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة ، الإسكندریة ، مصر ، 

(3) Ingeborg Schwenzer, Christiana Fountoulakis, Mariel Dimsey, International 

Sales Law a Guid to the CISG, Hart publishing, Oxford, 2012, p. 172. 
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ومن المعلوم فقها وقانونا أن الفسخ وإنهاء العلاقة العقدیة یعد جزاءً سلبیاً یؤثر على  

. كون ) ١(ود كونه یتعارض مع الأصل العام من إبرام العق ،المراكز التعاقدیة المستقرة ویزلزلها

هذا الخیار غیر مرغوب به من قبل ممتهني التجارة الدولیة الذین یرغبون دائما في إنقاذ 

.إلا أنه في الواقع ) ٢(علاقاتهم العقدیة والحفاظ علیها والابتعاد عن فسخها وإنهائها قدر الإمكان 

العملي كثیراً ما نجد ونلاحظ أن الأطراف في العدید من الممارسات التعاقدیة المتضمنة شرط 

الثبات التشریعي، یشیرون إلى فسخ العقد كأحد الخیارات المطروحة في حال فشلهم في التوصل 

جدیدة وعلى إلى اتفاق أو حل مناسب لمشكلة التغیر في الظروف التي تنتج عن الظروف ال

التشریع الجدید المنظم لتنفیذ العقد، والتي اعترضت تنفیذ العقد الاصلي، على اعتبار أنه الخیار 

الأخیر الذي یمكن اللجوء الیه، لمواجهة الآثار السلبیة التي تنتج عن تلك الظروف الجدیدة 

مجحفة ومضرة لاسیما أنه في بعض الأحیان یكون أكثر عدالة من الإبقاء على علاقة عقدیة 

  . )٣(بأغلب أطرافها 

وعلیه یكون للأطراف الاتفاق على منح خیار الفسخ إلى أي طرف منهم دون أن یكون    

مقصوراً على أحدهم فقط، على أن لا یستخدم هذا الخیار إلا بعد أن تفشل عملیة التوصل إلى 

لة خلال فترة معقولة، حل مشكلة التغیر في الظروف وفق التشریع الجدید، بحلول مرضیة ومقبو 

والفسخ هنا قد یكون كلیاً شاملاً لجمیع أداءات العقد، أو جزئیاً یقتصر على الصفقة أو الطلبیة 

على أن یكون خیار الفسخ هنا  ،التي حالت الظروف الجدیدة وفق التشریع الجدید دون تنفیذها

  . )٤(بدون تعویض

                                                           
راجع في ذلك د/ محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، دراسة في قانون  ) (١

  .  ١٣١م ، صـ١٩٨٨التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
م ، ١٩٨٠الاهتمام ببیوع فیینا قانون التجارة الدولیة مع  أنظر في ذلك د / ثروت حبیب ، دراسة في ) (٢

  .  ٤٠٨م ، صـ١٩٩٥، مكتبة الجلاء، المنصورة ، ٢ط
من ذلك الشرط الذي اتفق فیه الأطراف على أنه : " إذا لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة،  ) (٣

استطاع كل طرف من الأطراف المطالبة بفسخ العقد أو الجزء الذي لم یتم تسلیمه من الطلبیة وكل ذلك بدون 

  تعویض .. " وهذا الشرط مشار الیه في : 

M. Fontaine, Dely, F. Droit des Contrats Internationales Analyse et rédaction 

de cloutées clauses, deuwiéme édition futur Européen de la communication, 

Paris, 2003,  P. 518 .  
هذا إذا كان فشل التوصل إلى حل مشكلة التغیر في الظروف بین الأطراف ، قد حصل دون أي خطأ  ) (٤

ب إلى أحد الأطرف ، في حین لو كان هناك خطأ ما لأحد الأطراف هو الذي تسبب بهذا الفشل ، یمكن أن ینس

  فهنا لا بد أن یقترن هذا الفسخ بالتعویض على أساس دعوى المسئولیة العقدیة ، إنظر في ذلك : 
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إلى إنهاء الرابطة العقدیة، وإعادة المراكز  وهنا یمكننا القول بأن فكرة الفسخ للعقد تؤدي  

القانونیة للأطراف إلى الفترة ما قبل وقت إبرام العقد. حیث نجد أن إتفاقیة فیینا لم تتطرق إلى 

في حین أنها خولت أحد أطراف عقد البیع في  ،مسألة فسخ العقد من تلقاء نفسه أو بقوة القانون

ذلك في حالة عدم تنفیذ الالتزام  ٧٩ة الخامسة من المادة استخدام حق الفسخ استناداً إلى الفقر 

" لیس في المادة ما یمنع الطرفین من استعمال أي حق  :بسبب لا دخل لإرادة المدین فیه بقولها

خرى خلاف طلب التعویض .." . وبالتالي یكون المستخلص من هذه الفقرة أنه من حقوقه الأ

وأنه من المنطقي إمكانیة فسخ العقد إذا  ،توفر العائقیجوز لأي طرف طلب فسخ العقد في حال 

  .    )١(نتج عن ظهور العائق عدم جدوى بقاء العقد

 ٣٠" إذا لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال  :الشرط الذي نص على أنه ،وقد أكد ذلك  

فلكل  ،یوماً تحتسب من یوم تقدیم طلب حل اشكال إعمال شرط الثبات التشریعي من عدمه

  . )٢(رف الحق في فسخ العقد دون تعویض شرط إخطار الطرف الآخر بهذا الفسخ " ط

في حین قد یتفق الأطراف على أن یكون خیار الفسخ مقصوراً على الطرف المضرور   

شریطة أن یقوم بإخطار الطرف الآخر بذلك خلال فترة  ،الذي یتمسك بشرط الثبات التشریعي

" في حالة ما إذا لم یستطیع الأطراف  :فیه الأطراف على أنهمحددة كما في الشرط الذي اتفق 

سیكون من حق موجه الإخطار ( الطرف المتمسك  ،التوصل إلى اتفاق خلال فترة تسعین یوماً 

بشرط الثبات التشریعي ) فسخ العقد بموجب إخطار موجه للطرف الآخر بخطاب موصي علیه 

رة خمسة عشر یوماً تالیة لانتهاء مدة التسعین مع إشعار بعلم الوصول عن طریق البرید في فت

  . )٣(یوما ...الخ " 

ویتضح من ذلك أن العقد الأصلي سیبقى مرتباً لجمیع آثاره دون تعدیل أو تغیر كما   

كان قبل حصول حالة التغیر في الظروف خلال الفترة الواقعة بین تاریخ فشل الأطراف في 

ءات الفسخ وإنهاء العقد، والحكم ذاته فیما إذا لم یستخدم التوصل إلى اتفاق وتاریخ إتمام إجرا

                                                                                                                                                                      

M, El-Gohary, la technique contractuelle des contrats internationaux a long 

term et les problémes de hardship_le caire 1994 , P, 93.  
د/ سعد محمد المعوشرجي ، أثر النصوص الطارئة المؤدیة للإرهاق في عقود التجارة الدولیة ، رسالة  ) (١

  وما بعدها .  ١٠٨م ، صـ٢٠١٩دكتوراة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة ، 

(2) B. Bramban, Le principe Pacta sun: Seravdo en droit du commerce 

international Ewde critique d’un principe de droit transnational, These, 

University de Nice, 2014,  P. 24٧ .  

(3) you can see that at : M, El-Gohary, la technique contractuelle, Op, cit, P, 

91.  



٢٤٩ 
 

حیث سیبقى العقد ساریاً في ترتیب آثاره  ،الطرف المضرور خیار الفسخ خلال المدة المحددة له

  . )١(ومتعلقاً بقوتة الملزمة 

وباستقراء موقف المشرع المصري من خیار فسخ العقد في حالة فشل التوصل الى اتفاق 

لم یشر المشرع المصري بشكل  ،ف حول التغیر الحادث في الظروف المحیطة للعقدبین الأطرا

مما جعل هناك خلافاً فقهیاً كبیراً حول مدى إمكانیة اللجوء إلیه  ،صریح إلى خیار الفسخ

. حیث جاء المادة )٢(لمواجهة مشكلة التغیر في الظروف واختلال التوازن الاقتصادي للعقد 

المدني المصري التي نظمت حالات مواجهة مشكلة التغیر في الظروف ) من القانون ١٤٧/٢(

خالیة من أي إشارة صریحة إلى خیار  ،واختلال التوازن عن طریق نظریة الظروف الطارئة

  الفسخ . 

یمكننا القول بأن خیار الفسخ یمثل حلاً استثنائیاً لا یمكن الركون  ،ونتیجة لما سبق بیانه

یمكن من خلالها الإبقاء على الرابطة  ،في التوصل إلى حلول أخرى إلیه إلا في حالة الفشل

فضلا عن ذلك فإن خیار فسخ العقد یتعارض مع  ،العقدیة بغیر الطریق الطبیعیة المتلائمة لها

مصالح الافراد المشروعة ورغباتهم التي كانوا یتوقعون تحقیقها من خلال إبرام هذا العقد . في 

موقفاً سلبیاً تترتب علیه آثار ضارة بأغلب الأطراف المتعاقدة إن لم  حین أن الفسخ یعد أیضاً 

  .  )٣(یكن جمیعهم.

                                                           
في حین انتقد جانب من الفقه هذا الجزاء في حالة عدم استخدام خیار الفسخ ، وأشاروا إلى أنه یمتاز  ) (١

بالشدة والقسوة وذلك لانه تترتب علیه اثار ظالمة وغیرعادلة بالنسبة إلى الطرف المضرور ، نتیجة لعدم 

د سیبقى ساریاً بحقه على الرغم من استخدامه لخیار الفسخ ، وحرصه على بقاء الرابطة التعاقدیة ، لأن العق

  حالة الارهاق والمشقة . ورد هذا الرأي في مؤلف : 

M, El-Gohary, la technique contractuelle, Op, cit, P, 91.  
  فمن الفقهاء الذین أقروا بوجود خیار الفسخ إنظر في ذلك :  ) (٢

د/ أحمد شوقي عبد الرحمن ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، المطبعة الرقمیة الحدیثة ، القاهرة ، 

وما بعدها .  وأما  ٦٠٦. كذلك د/ محمد عبد الجواد ، شرط الارهاق ، مرجع سابق ، صـ  ١٢١م ، صـ١٩٨٩

  الاتجاه المعارض لخیار الفسخ ، إنظر في ذلك : 

. ؛ وكذلك د / عبد الحي حجازي ،  ٥٣٠، مرجع سابق ، صـ  ١السنهوري ، الوسیط ، ج د/ عبد الرزاق

  وما بعدها .  ٥٧٨النظریة العامة للالتزام ، مرجع سابق ، صـ
وقد أید هذا الرأي جانباً من الفقه حیث ذهب إلى أن اعتماد خیار الفسخ سیؤدي إلى فتح الباب على  ) (٣

عقدیة كلما استشعر الأطراف أنهم سوف یتحملون ولو قدراً قلیلاً من مصرعیه للتخلص من العلاقة ال

التضحیات في سبیل تنفیذ التزاماتهم العقدیة . إنظر في ذلك د/ شریف محمد غنام ، أثر تغیر الظروف في 

  . ٤٤٩م ، صـ٢٠٠٧عقود التجارة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، مصر ، 
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كما أرى أن هذا الخیار لا یتلاءم وحاجات الأطراف ومصالحهم المشروعة فضلا عن    

حیث ینتج عنه إنهاء  ،كونه یتعارض مع الغایة التي یسعى إلى تحقیقها شرط الثبات التشریعي

دیة التي اتفق الأطراف على شرط الثبات التشریعي من أجل الإبقاء علیها والحفاظ الرابطة العق

فهذا خیار یعالج مشكلة التغیر في الظروف بطریقة سلبیة قد تلحق أضراراً غیر  ،على وجودها

فخیار الفسخ وإن كان من المناسب اللجوء إلیه في بعض الحالات التي  ،مبررة على الأطراف

لا أن  ،یجب أن یحدد بنطاق ضیق واستثنائي ،راف التوصل إلى حلول مناسبةیستحیل على الأط

یتم اللجوء إلیه كلما رغب أحد الأطراف في التهرب من بعض الأعباء التي  ،یكون خیاراً عاماً 

  ترتبها حالة التغیر في الظروف . 

  ویترتب على ذلك ما یلي: 

   :انقضاء الالتزامات العقدیة لطرفي العقد :اولاً 

العقد بناءً على ما توصل إلیه طرفي العقد عند تسویة النزاع  فسخ عند یتحقق ما أول   

القائم بینهم بسبب إعمال شرط الثبات التشریعي، هو تحلل طرفي العقد من التزاماتهما العقدیة 

والمطالبة  العقد على الإبقاء بین مخیراً  كان المتضرر الطرف أن ذلك . ومردّ )١(المستقبلیة

 وسیلة أي إلى اللجوء أو للعقد طبقاً  بالتنفیذ یطالبُ  فإنه العقد على الإبقاء اختار فإن بالفسخ،

 المطالبة له یسوغ فلا الفسخ اختار إذا أما .العقد من توقعه ما على الحصول له أخرى تضمن

  . )٢(بالعقد تمسكه یعني ذلك لأن العقد شروط من أي شرط بتنفیذ

 الجزء بهذا المتصلة الالتزامات من یتحررا الطرفین فإن جزئیاً، الفسخ كان إذا أما  

 وتعلق دفعات على العقد كان إذا الأمر وكذلك )٣(.العقدیة التزاماتهما باقي دون المفسوخ فقط

 فقط الدفعة هذه في ینحصر التزاماتهما من الطرفین تحلل فإن فقط، الدفعات بواحدة من الفسخ

                                                           
من اتفاقیة فیینا على أنه : " بفسخ العقد یصبح الطرفان في حل  ٨١/١وتأكیداً لذلك فقد نصت المادة  ) (١

 من أيّ  على الفسخ یؤثر ولا .مستحق تعویض الإخلال بأي عدم مع العقد، علیهما یرتبها من الالتزامات التي

 والتزاماتهما حقوق  الطرفین تنظم يالت الأخرى أحكامه من أو أيّ  المنازعات بتسویة المتعلقة العقد شروط

  العقد ".  فسخ على المترتبة
  . ٤٥١راجع في ذلك : د/ خالد عبد الحمید ، مرجع سابق ، صـ ) (٢

(3) Denis Tallon, Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, 

Giuffrè: Milan (1987), P.  601-606,  

مشار إلیه لدى : بشر إبراهیم الخطیب ، فسخ العقد التجاري الدولي وفقاً لاتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقد 

م ، رسالة ماجستیر ، كلیة ٢٠١٠م ومبادئ العقود التجاریة الدولیة لسنة ١٩٨٠البیع الدولي للبضائع لسنة 

  .  ٥٥م ، صـ٢٠١٦القانون ، جامعة الیرموك ، 
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غیرها . ومن الملاحظ هنا أن هذا الأثر یطال فقط الالتزامات المستقبلیة من حیث تاریخ  دون

  استحقاقها ولیس المنفذة قبل فسخ العقد . 

كذلك هو الحال بالنسبة للأحكام التي تبقى ملزمة للأطراف حتى بعد الفسخ ویتوجب 

ومن هذه الاحكام تلك التي تختص علیهم مراعاتها والتقیید بها، وبالتالي فلا یطالها أثر الفسخ، 

وكذلك أیضاً  ،بإجراءات فض المنازعات أو تلك التي تتعلق بالقانون الواجب التطبیق على النزاع

فإنها كلها لا یطالها أثر الفسخ المذكور  ،الشروط التي تنظم حقوق والتزامات الطرفین بعد الفسخ

 العقد والتزامات الطرفین بعد الفسخ مستقلة عن. وبالتالي تكون الشروط التي تنظم حقوق )١(آنفاً 

 وتمییزها الشروط هذه النزاعات. ویتم تحدید حل وشروط التحكیم شرط علیه الذي القدر بنفس

 من المرجوة المتعاقدین والغایة قصد إلى والتوصل نفسه العقد تفسیر طریق عن غیرها عن

  . )٢(الشرط

 وبهذا .المدفوع غیر المبلغ قیمة على الفائدة سعر تحدید شرط مثلاً  الشروط هذه ومن

 تحدد لم الاتفاقیة أن حیث .." الدولیة التجارة لغرفة التابعة الدولیة التحكیم محكمة الشأن قررت

 الفائدة سعر أن حدد العقد وأن للآخر، طرف من المستحقة الدفعات على الفائدة سعراً لحساب

 تحتسب فالفائدة لهذا .. نقطتین، إلیه مضافاً  إیطالیا في الرسمي الفائدة سعر هو المتفق علیه

 اعتباراً  وتحتسب نقطتین إلیه مضافاً  القرار بتاریخ إیطالیا في الفائدة سعر وهو 9.375%بسعر 

   )٣( ".الدفع وحتى  ،آب ٨من تاریخ 

عاتق  على یقع بحیث بالسریة، الالتزام مثل العقد في ترد أخرى لشروط بالنسبة كذلك

عن  معلومات أو إنتاجه طرق مثل الآخر الطرف بعمل تتعلق معلومات على اطلع الذي الطرف

 .صاحبها إذن بدون الشخصي لحسابه یستخدمها أو المعلومات هذه عن یفصح لا أن زبائنه

 مثل العقد انتهاء بعد حتى النفاذ منه الغایة كانت شرط أي على یقاس أن یمكن الحكم ومثل هذا

  الردّ .  عند تسلیمها مكان أو للبائع البضاعة ردّ  نفقات الشرط الجزائي أو

   :التعویض :ثانیاً 

كانا  التي للحالة المتعاقدین إعادة هو للفسخ القانونیة الآثار من المعلوم قانوناً أن من أهم

 بین العلاقة وتعود یكن لم كما العقد انحلال إلى الفسخ یؤدي بحیث .التعاقد علیها قبل

                                                           

(1) Pascal Hachem, Applicability of the CISG Articles 1 and 6, International 

Commerce and Arbitration, Vol. 15, 2014, P.37. 

(2) Ingeborg Schwenzer, Christiana Fountoulakis, Mariel Dimsey, International 

Sales Law a Guid to the CISG, Hart Publishing, Oxford, 2012., P. 606.  
  .  ٤٦١راجع في ذلك : د/ خالد عبد الحمید ، مرجع سابق ، صـ ) (٣
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 رد الأحیان أغلب في المتعذر من أنه وبما  .بینهما العقد إبرام قبل علیه ما كانت إلىالمتعاقدین 

 به لحق عما فإنه یتوجب تعویضه العقد، قبل علیها كان التي الحالة إلى ذات الفریق المتضرر

  من أضرار بحیث یصبح في حالة إقتصادیة معادلة لتلك التي كان علیها قبل دخوله في العقد . 

ففسخ العقد التجاري الدولي لا یمنع من المطالبة بالتعویض عن الاضرار بسبب عدم     

التنفیذ، فإذا ما رفضت الدولة المضیفة التقیید بشرط الثبات التشریعي، فإن ذلك یؤدي الى 

الدخول في منازعات مع الطرف الأجنبي قد تنتهي بفسخ القعد بینهما، إلا أن ذلك لا یمنع 

 التزاماتهما من وتحرر الأطرف العقد فسخ ن المطالبة بالتعویض، رغمالطرف المضرور م

  العقد.  بموجب

لیس ذلك فحسب، بل أجازت الاتفاقیات الدولیة والقوانین الدولیة ذات الصلة بالتجارة   

 أنظمة خلاف جزاءً تكمیلیاً على بحیث یكون التعویض ،الجمع بین الفسخ والتعویض ،الدولیة

 هو التعویض أن یعتبر الذي الانجلیزي مثل القانون والتعویض الفسخ بین تجمع لا كثیرة قانونیة

  . )١(الجزاء الأصلي أما الفسخ فهو جزاء إستثنائي 

جراء  سبب بلا الكسب من المخل الطرف یمنع لا مهمة قانونیة قیمة هو التعویض ومبدأ  

 الاستقرار على وتحافظ القانوني بالنظام الثقة تعزز فهي ذلك من أبعد بل فحسب، العقد

أو فوات الكسب  )٣(. وبالتالي لا یجوز أن یتجاوز التعویض قیمة الخسارة)٢(الاقتصادي كذلك 

 من أو )٤(توقعه الذي الضرر عن مسئول فقط المخل حسبما توقعه الطرف المخل نفسه. فالطرف

التنفیذ،  عدم بسبب وقوعه المرجحمن  والذي العقد انعقاد وقت توقعه قد یكون أن عقلاً  الممكن

                                                           
  .  ٤٥٣راجع في ذلك د/ خالد عبد الحمید ، مرجع سابق ، صـ  ) (١

(2) Herfried Woss And Others, Damages in International Arbitration under 

Complex Long-term Contracts, Oxford University Press, Oxford, 2014, P. 21. 
م) على التعویض عن الضرر ١٩٨٠وقد نصت اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي (اتفاقیة  فیینا لعام  ) (٣

 یعادل مبلغ من للعقد الطرفین أحد مخالفة عن یتألف التعویض"نها حیث نصت على أنه : " م ٧٤في المادة 

 قیمة التعویض أن یتجاوز یجوز ولا .للمخالفة نتیجة فاته الذي الآخر والكسب بالطرف لحقت التي الخسارة

 في العقد انعقاد وقت یتوقعها أن له ینبغي كان التي أو المخالف الطرف توقعها الضائع التي والربح الخسارة

  "العقد لمخالفة متوقعه كنتائج بها یعلم أن واجبه من كان التي أو بها یعلم كان التي ضوء الوقائع
 وقت توقع الضرر قد أنه المفروض من أو سیتوقع كان عاقلاً  اعتیادیاً  شخصاً  أن یعني التوقع ومعیار ) (٤

  العقد . أنظرفي ذلك :  وحیثیات إبرام الظروف سیاق نفس وفي العقد إبرام

Larry A. DiMatteo, Ulrich Magnus, Sorren Kiene, Harry M. Flechtner and 

others, International Sales Law a Global Challenge, Cambridge University 

Press, Edited by, New York, 2014.P.216 
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الذي یأتي كأثر مترتب على عدم التزام الدولة المضیفة بشرط الثبات التشریعي الوارد في العقد 

  المبرم. 

 متوقع غیر عنها الضرر یكون عندما جوهریة المخالفة غیر اعتبار عدم من والحكمة    

 المنطقي غیر من إذ العقد لأطراف ةالشخصی على الأهواء معلقاً  العقد مصیر یكون لا أن هي

 یكون التقدیر وهذا )١( .الإدراك سوي لشخص متوقع بالنسبة غیر ضرر عن الشخص یؤاخذ أن

 بقرار جاء ما ذلك الدعوى. من ظروف وملابسات وحسب للنزاع الناظرة المحكمة قبل من

 السكر من شحنة بیع حول نزاع في تجارة صربیا لغرفة التابعة الدولي التجاري التحكیم محكمة

 إعمال التحكیم هیئة قررت شركة إیطالیة، (وكانت وهو والمشتري صربیة شركة وهي البائع بین

 الاعتبار بعین تأخذ أن قررت الفریقین لكنها اتفاق حسب النزاع على الصربي العقود قانون

 العقد قانون ومبادئ والمبادئ في الاتفاقیة علیها المنصوص الدولیة التجاریة والأعراف الأحكام

  الأوروبیة).

یشمل  أن بمعنى واسع، بمنظور الضرر إلى النظر ینبغي التعویض هذا احتساب وعند   

إضافیة  التزامات من تكبده ما أو مثلاً  المتضرر ملكیة في القیمة نقصان الضرر دائرة ضمن

العقد  تنفیذ من المتضرر سیحققه كان الذي الكسب یحتسب كما  .الإخلال جراء مالیة وأعباء

 الطرف رد لیست والمبادئ الاتفاقیة بموجب التعویض غایة أن بمعنى .)٢(بشكل صحیح

 حالة في تضعه أیضاً  أنها بل فحسب، التعاقد قبل علیها كان الحالة التي المتضرر إلى

 .صحیحاً  تنفیذاً  العقد نفذ لو فیما علیها كان سیكون التي لتلك معادلة اقتصادیة

 هي ما بقدر المخل الطرف معاقبة لیست التعویض من الغایة أن ملاحظة المهم ومن  

 بالدرجة العقد من الأطراف توقعات حمایة إلى یهدف التشریع لأن .المتضرر عن جبر الضرر

 العقد من المتوقع فهم في الطرفین اختلاف وتبین العقد إبرام بعد الخلاف نشأ الأولى، وطالما

  .)٣(التعویض بواسطة البدل طریق عن إلا الضرر جبر إلىلا سبیل  فإنه

   

                                                           
 للمشتري، الجوهریة الالتزامات كأحد للبضائع الدولي البیع عقد في الثمن عمر، محمد علي د/ ولید ) (١

  .١٢٧م ، صـ٢٠٠١القاهرة، مصر ،  القانونیة، الفني للإصدارات المكتب
  .  ٥٠١إنظر في ذلك د/ خالد عبد الحمید ، مرجع سابق ، صـ ) (٢

(3) Nisreen Mahasneh, Delivery and Conformity under CISG and English Law, 

Lambert Academic Publishers, Germany, 2010, P. 316. 
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  الغصن الثاني

  وقـــف تنـفیذ العقـــــد

یعد وقف تنفیذ العقد أحد الخیارات التي قد یستخدمها الأطراف عند فشلهم في التوصل    

إلى اتفاق خلال فترة المنازعة حول إعمال شرط الثبات التشریعي إذا ما نتج عن التغیر في 

الظروف اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد مما اضطر الدولة المضیفة إصدار تشریع جدید 

حیث یتفق  ،ینظم العلاقة العقدیة والتزامات الأطراف بالأداءات المطلوبة منهم تنفیذاً للعقد

 الأطراف سواء عند إبرام العقد أو خلال فترة المنازعة حول إعمال شرط الثبات على أنه في حالة

أو  ،فإنه یتم وقف التنفیذ العقد لفترة محددة ،فشلهم في التوصل إلى حل یرضي جمیع الأطراف

وبحسب ما تقتضیه طبیعة العقد والظروف  ،لحین زوال سبب التغیر في الظروف أو لأجل معین

"  :الشرط الذي اتفق فیه الأطراف على أنه ،ومن أبرز الأمثلة على ذلك ،التي اعترضت تنفیذه

لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة لا تتجاوز .... یوم، فإنه یتوقف هذا الاتفاق إذا 

وفي حالة بقاء سبب هذا  ،لمدة قصوى .... شهر، بناءً على طلب مكتوب من أحد الأطراف

الضرر أو هذا الاختلال في التوازن والمشقة غیر المبررة بعد هذه الفترة المقررة للوقف، یكون له 

الحق في فسخ العقد الحالي بدون مهلة، وذلك بموجب إخطار مكتوب وبدون أي مسئولیة عن 

  . )١(الأضرار

لذلك فإن رغبة الأطراف في الحفاظ على رابطتهم العقدیة وعدم فسخها وإنهائها هي التي   

التغیر تدعوهم إلى اللجوء إلى نظام وقف التنفیذ لفترة محددة من الزمن على أمل أن یزول سبب 

 ،في ظل عدم قدرة أحد الأطراف على أداء التزاماته التعاقدیة ،في الظروف خلال هذه الفترة

  نتیجة حالة المشقة والإرهاق التي نتجت عن تلك الظروف . 

إلا أنه لا  ،إلا أنه وبالرغم من بعض الجوانب الایجابیة التي یقدمها نظام وقف التنفیذ   

لأطراف المتعاقدة حیث ذهب جانب من الفقه إلى أن وقف لا یقدم یمثل الخیار الأفضل لجمیع ا

حلول جذریة للمشكلات التي تعترض تنفیذ، فهو لا یغیر من الأداءات التي اصابها الارهاق 

كل ما في الأمر أن نظام الوقف  ،والمشقة في التنفیذ ولا یعمل على إعادة توازنها الاقتصادي

أو الجوهریة منها، خلال فترة معینة دون المساس بها، لذلك فلا  یقوم بتجمید تلك الأداءات جمیعاً 

یمكن الاستفادة منه إلا في بعض الحالات المحددة التي یكون فیها سبب التغیر في الظروف 

                                                           

(1) M, Fontaine, Dely . Droit des Contrats Internationales Analyse et rédaction 

de  loutées clauses, deuwiéme édition futur Européen de la communication, 

Paris, 2003., P. 519 .  

  .  ٥١٨كذلك انظر في ذلك : د/ میثاق طالب ، مرجع سابق ، صـ
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مؤقتا ومحدداً بفترة زمنیة معلومة، لهذا فهو لا یلبي متطلبات جمیع الأطراف في العقود التجاریة 

  . )١(الدولیة

أرى أن خیار وقف التنفیذ یقدم حلولاً  مؤقته وعارضة ولا  ،اء ما سبق بیانهوباستقر   

حیث  ،تصلح أن تكون حلاً مناسباً وحاسماً لمشكلة التغیر في الظروف التي تعترض تنفیذ

لذلك فإن الفائدة المرجوة منه  ،یوقف نجاح هذا النظام على طبیعة الظرف الطارئ ومدة بقائه

لا تكون على وتیرة واحدة في جمیع العقود، لا سیما إذا كانت تلك الظروف الطارئة تمتد إلى 

فترات زمنیة طویلة نسبیاً، أو إن العقد الذي أوقف تنفیذه یتعلق ببضائع أو خدمات ضروریة 

  وأساسیة لا یمكن الاستغناء عنها ولو لفترات قصیرة. 

ن هناك رأیاً آخر یحبذ سریان العقد الاصلي رغم ما یترتب علیه من عدم إعمال إلا أ  

وعلیه سوف نتطرق لدراسته بشيء من البیان  ،شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة

   :على النحو التالي

   :سریان العقد الاصلي

حال عدم الاتفاق حول یرى البعض من الفقه القانوني أنه من المناسب لطرفي العقد في   

شرط الثبات التشریعي عند حدوث تغیر في الظروف هو الإبقاء على العقد الاصلي كما هو دون 

أي تغییر أو تعدیل یستوجبه التشریع الجدید، وبالتالي یستمر العقد الاصلي وفق التشریع 

  .  )٢(المصاحب لزمن إبرامه

یمثل الوضع الطبیعي والمنطقي الذي كان ویستند اصحاب هذا الرأي إلى أن هذا الخیار   

ینبغي على الأطراف توقعه عند دخولهم في المنازعة حول التمسك بشرط الثبات التشریعي أو 

وذلك في ظل افتراض فشلهم في التوصل إلى حل الرابطة  ،التنصل منه من قبل الدولة المضیفة

مع إرادة الاطراف ورغبتهم في حیث یعتبرون أن هذا الخیار یتماشى  ،العقدیة التي تجمعهم

  . )٣(الحفاظ على الرابطة العقدیة والإبقاء علیها 

وواضح أن الأطراف أحیاناً یتفقون صراحة على إختیار الإبقاء على العقد الاصلي   

بالسریان والاستمرار في تنفیذه بكل نصوصه وأحكامه دون تعدیل أو تغییر، على الرغم من حالة 

بین الأداءات التعاقدیة لهذا العقد، ویبدو أن تأیید الاطراف لمثل هذا  الاختلال والاضطراب

الخیار هو مدعاة إلى تقدیس القوة الملزمة للعقد، ورغبتهم في عدم الخروج عنها وعدم مخالفتهم 

                                                           

(1) M. Fl-gohary, La technique contractuelle, Op cit, P. 89  90 .  

(2) M. Fontaine, Dely F. Op cit, P. 518 .  

، ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراهد/ میثاق طالب الجبوري، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة )٣(

  .  ٥١٣م ، صـ٢٠١٥كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة ، 
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لمضمونها. واتفقوا علیه وقت التعاقد على الرغم من أن الفقه القانوني یؤكد أهمیة عدم تمسك 

وإصراره على رفض  ،ا الطرف الدائن بمظلة القوة الملزمة للعقد وعدم المساس بهالأطراف، لاسیم

عملیة التعدیل والتغییر التي تطرح أثناء حدوث اختلال بالتوازن الاقتصادي جراء حدوث تغیر 

. في حین یصفون ذلك السلوك بأنه مخالف )١(في الظروف استدعت لإصدار تشریعات جدیدة

المبدأ الأخیر یفرض على الطرف الدائن ضرورة الالتزام بمساعدة مدینه لمبدأ حسن النیة، لأن 

والتغلب على النتائج الظالمة وغیر العادلة التي ترتبها حالة التغیر في الظروف، مع ضرورة 

  . )٢(استكمال تنفیذ الالتزامات التعاقدیة بشكل معقول ومنصف 

اره، في حالة حدوث تغیر فى نتیجة لذلك یجب أن یبقى العقد مستمراً في ترتیب آث

الظروف وحصول منازعة حول التمسك بشرط الثبات من عدمه، وذلك في حال لم یتفق الاطراف 

وقد أكد هذا الاتجاه جانب من الفقه حیث ذهب إلى أن خیار سریان  ،صراحة على خلاف ذلك

ن أن العقد لا یتوقف ویرو  ،العقد والاستمرار بتنفیذه یجب أن یبقى هو الحاكم للعلاقة التعاقدیة

  . )٣(أبداً عن ترتیب آثاره لأي سبب كان 

یعد أول الخیارات المطروحة من قبل  ،كما أن خیار استمرار العقد الأصلي في السریان

في حالة عدم توصل الأطراف  ،)ICCلجنة التطبیقات التجاریة التابعة إلى غرفة التجارة الدولیة (

حیث نصت أنه في حالة عدم  ،إلى اتفاق خلال المنازعة حول إعمال شرط الثبات التشریعي

فإن العقد الأصلي یبقى  ،اتفاق الأطراف حول مراجعة العقد في مدة تسعین یوماً بعد تقدیم الطلب

  . )٤(ساریاً طبقاً لبنوده الأساسیة 

ات التحكیم التجاري الدولي قد تبنت هذا الخیار بشكل فإن بعض قرار  ،علاوة على ذلك

حیث رفضت المحكمة  ،م١٩٧٤لسنة  ٢٤٧٨منها القرار الصادر في القضیة المرقمة  ،صریح

یعطیها الحق في فسخ العقد في حالة عدم توصلها  ٣إدعاء الشركة الرومانیة بأن الملحق رقم 

یمكن اتخاذها نتیجة التغیرات في سعر إلى اتفاق مع الطرف الآخر، حول الاجراءات التي 

الدولار وسعر الفرنك الفرنسي، حیث نص هذا الملحق على أنه: " في حالة انخفاض سعر العملة 

یجب على الطرفین معاً الدخول في عملیة تفاوض  ،أو رفع سعر قیمة الفرنك الفرنسي أو الدولار

على التدابیر الواجب اتخاذها من أجل إعادة  لدراسة الآثار المترتبة على التشریع الجدید، والاتفاق

                                                           

(1) B. Bramban, Le principe Pacta sun: Seravdo en droit du commerce 

international Ewde critique d’un principe de droit transnational, These, 

University de Nice, 2014,  P. 245 .  

  ٥١٤راجع في ذلك د/ میثاق طالب الجبوري ، مرجع سابق ، صـ )٢(

(3) Oppetit B, Op cit, P 810 .  
  ٥١٥راجع في ذلك : د/ میثاق طالب الجبوري ، مرجع سابق ، صـ ) (٤
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التوازن الاقتصادي على النحو المنشود من قبل". وقد رأت الهیئة التحكیمیة أن هذا الملحق 

الحق في أن تطالب بإستمرار  ،یعطي  الشركة الرومانیة في حالة فشل المفاوضات بین الأطراف

  .  )١(العقد الاصلي في السریان 

فإن الاستمرار في سریان العقد الاصلي والتزام الأطراف بتنفیذ ما تضمنه وبناءً على ذلك 

من أداءات تعاقدیة یمثل أحد الخیارات التي یتم طرحها وإعمالها في حالة فشل الأطراف في 

ینظم العلاقة  التوصل إلى حل مشكلة التغیر في الظروف التي أدت إلى صدور تشریع جدید

  . التعاقدیة القائمة

راء ما سبق بیانه من أراء مؤیدة لهذا الخیار فإن هناك عدة مسوغات لهذا الخیار وباستق

   :تتمثل أهمها في الأتي

  إن هذا الخیار یتماشى مع غایة شرط الثبات التشریعي المتمثلة في الحفاظ على العلاقة

  التعاقدیة وضمان سریانها وترتیب الأثر والنتائج القانونیة المتوخاة منها . 

  التي تقتضي ضرورة احترام مضمون  ،هذا الخیار یؤكد مبدأ القوة الملزمة للقعدإن

من خلال التأكید على الاطراف بضرورة الالتزام  ،العلاقة العقدیة وأداءاتها وعدم المساس بها

  بتنفیذ التزاماتهم التعاقدیة مثلما تم الاتفاق علیها وقت إبرام العقد . 

 والذي یشیر  ،عي الذي یحكم العلاقات التعاقدیة بشكل عامیمثل هذا الخیار الوضع الطبی

  لا أن یتم ایقافها أو فسخها قبل انتهاء مدتها  ،إلى أن العقود تبرم كي یتم تنفیذها وترتیب أثارها

  یضفي هذا الخیار نوعاً من الثبات والاستقرار على العلاقة التعاقدیة مما یزید من ثقة

  الأطراف والغیر على حد سواء بهذه العلاقة واحترام مضمونها . 

إلا  ،ومع كل تلك المسوغات والحجج التي ذكرت من وجهة نظر من یؤیدون هذا الخیار

فمن  ،عنه أنه غیر ملائم مع الواقع التجاري الدوليحیث قیل  ،أنه لم یسلم هذا الخیار من النقد

جانب أشار البعض من الفقه إلى أن هذا الخیار سیؤدي إلى إحداث أضرار اقتصادیة مؤثرة في 

حیث یلزمه هذا الخیار بتنفیذ أداءاته التعاقدیة على  ،الطرف المضرور بشكل لا یمكن تحمله

وهذا ما یجعل تنفیذ هذا الطرف لتلك الأداءات  ،دالرغم من حالة الاختلال التي تعرض لها العق

  . )٢(یتسم بالارهاق الشدید والمشقة المفرطة مما یتهدده بخسارة فادحة 

ایضاً ذهب البعض الآخر من الفقه إلى أن هذا الخیار لا یمكن اعتباره عادلاً ولا معقولاً 

ضمن أي خطأ تمكن نسبته لا سیما إذا كان فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق مناسب لا یت

لأن اعتماد هذا الخیار سیؤدي إلى تحمیل أحد الأطراف تبعات  ،إلى أحد الأطراف المتعاقدة

                                                           

  وما بعدها .  ٩٢٥، صـ ١٩٧٥) لسنة Clunetهذا القرار منشور في مجلة القانون الدولي () ١(

(2) M, Fontaine, Dely, F, : op cit, P, 512 .  
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وهذا ما یتنافى مع روح التعاون وحسن النیة الذي یجب أن یسود العلاقات  ،الطرف الآخر

  . )١(التعاقدیة 

لعقد أو وقف تنفیذه إذا ما علیه أرى أن الحلول النابعة من خیار الاستمرار في تنفیذ ا

فشل الاطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المنازعة حول إعمال شرط الثبات التشریعي، لا 

تتلاءم ومقتضیات التجارة الدولیة ولا یقدمان حلولاً نهائیة لمشكلة التغیر في الظروف مما 

خیارات أخرى تكون  یعني عدم التأكید علیها في التعامل التجاري الدولى، وینبغي البحث عن

  اكثر تأثیراً وفعالیة في العلاقة العقدیة

    

                                                           

(1) M, Fontaine, Dely, F,  : Op cit, P, 495 
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  الخاتمة

والتــى لموضــوع البحــث وفــى ختــام دراســتى هــذه  ،الحمــد الله الــذى تــتم بنعمتــه الصــالحات

حیــث تناولتهــا بالدراســة والبیــان مــن خــلال مطلبــین ،قمــت بتحدیــد نطاقهــا مــن خــلال تقســیم ثنائى

الأساس القانونى لشرط الثبات التشریعى والذى تناولته بالبحث أساسین تناولت فى المطلب الأول 

من خلال فرعین ذكرت فـى الأول منـه مبـادئ الأسـاس القـانونى وهـى الأمـن القـانونى ومبدأحمایـة 

التوقعـــات المشـــروعة وفـــى الفـــرع الثـــانى موقـــف القـــوانین المصـــریة مـــن مبـــادئ الأســـاس القـــانونى  

   .للثبات التشریعى

المطلــب الثــانى لتوضــیح الآثــار الناجمــة عــن شــرط الثبــات التشــریعى مــن  ثــم انتقلــت إلــى

ـــة المضـــیفة والطـــرف الأجنبـــى   ـــى الدول ـــارة المباشـــرة الواقعـــه عل خـــلال فـــرعین أیضـــاً لتوضـــیح الآث

  والآثار غیر المباشرة 

  :وانتهیت من دراستى هذه إلى جملة من النتایج والتوصیات والتى نجملها فى الآتى

   :النتائج 

 :قد توصلت من هذه الدراسة إلى عدداً من النتائج أهمها ما یليف

القطاع  عقود في علیه الاتفاق یتم الذي الشرط أنه على التشریعي الثبات شرط یعرف  -١

 على عدم الطرفان یتفق بموجبه والذي المضیفة، والدولة الأجنبي المستثمر بین الخاص

 هذا أو تعویض الطرفین بین العقدیة العلاقة على للتعاقد لاحق تشریعي أي تعدیل تطبیق

   .له  أضرار اقتصادیة حدوث في وتسبب التعدیل بهذا التزم متى الأجنبي المستثمر

 تلزم الحكومة قانونیة ضمانات الأجنبي المستثمر منح شرط الثبات التشریعي إلى یهدف -٢

 على أدارى إجراء أو لاحق تشریعي تعدیل أي تطبیق بعدم الاستثماري للنشاط المستضیفة

 المقابل، في .المستثمر الاقتصادیة هذا بمصالح الإضرار شأنه من الاستثمارى نشاطه

 تكون قد .المستثمر هذا یفید إجراء لاحق أو تشریعي تعدیل أي من المستثمر هذا سیستفید

 في علیها النص یتم تشریعیة تكون وقد الاستثمار ذاتها، اتفاقیة في ترد اتفاقیة الشروط هذه

 ثنائیة دولیة اتفاقیة بموجب ترد وقد الاستثماري مستضیفة النشاط للدولة الوطنیة التشریعات



٢٦٠ 
 

 الاستثماري النشاط لهذا المنظم العقد یتضمن أن الأحوال، یجب جمیع في .متعددة أو

  .هذا الشرط إعمال على الصریح النص

 علیها الاتفاق یتم التي الاستثنائیةالضمانات  أهم من هو الذي التشریعي الثبات شرط أن -٣

 وهذا لسلطاتها التشریعیة، الدولة ممارسة من الحد في ساهم قد الاستثمار، عقد بمقتضى

 .المنفردة بإرادتها به والمساس العقد تعدیل عن الدولة ید غل خلال من

بمصالح  المساس لعدم وذلك الشرط، هذا تطبیق وجوب یرون الذین الفقهاء من هناك -٤

 محتملة، خسائر أیة أو عناء دون العقد تنفیذ مواصلة من یتمكن لكي الأجنبي المستثمر

 الأجنبي المستثمر حقوق ضمان في الشرط هذا دور أخرى جهة جهة ومن من هذا

 .وسیادتها مصالحها على الدولة ومحافظة

أداء  في فشل قد الأخیر هذا لأن الشرط، هذا تطبیق ضرورة بعدم یرى من أیضا وهناك -٥

 من ومنعها الدولة دور تجمید إلى یهدف شرط من الوظیفة هذه وتحول الأصلیة وظیفته

 بعدم یتسم الشرط هذا أن الاتجاه هذا أنصار ویعتبر مالیة، وظیفة مجرد بالعقد إلى المساس

و  سیاسیة أهداف بتحقیق ملتزم عام كشخص وهي الدولة، أطرافه هو أحد لأن الاستقرار،

 مع تبرمها التي بالعقود مساسها العام یتطلب صالحه وقد بأسره لمجتمع اقتصادیة

 في التفاوت إلى الشرط بهذا الأخذ عدم في لرأیهم كتدعیم الاتجاه أنصار هذا ویستند.الغیر

  .الأجنبي والمستثمر الدولة من كل بین المراكز القانونیة

 في للاستثمار، وخاصة الجاذبة الضمانات أهم من "التشریعي الثبات" شرط تطبیق یعد -٦

 المخاطر المستثمر لدرء بید وسیلة فهي الأجنبي، الرأسمال لجذب بحاجة هي التي الدول

 من الشرط هذا الدول إلى تلجأ وبالتالي الدولة، تلك في التشریعي الاستقرار عدم عن الناتجة

 فتعمل الاستثمار، عقد بنود في إدراجه خلال من معها المتعاقدین المستثمرین طمأنة أجل

 وقت النافذة إلا أحكامه العقد على یسري فلا العقد، قانون تثبیت على سلطة المتعاقدین

  .المستقبل في تغییر أي علیه یطرأ أن دون انعقاده

شرط الثبات التشریعي شرط تعاقدي یتم الاتفاق علیه بین المستثمر الأجنبي والدولة  -٧

عدم تطبیق أي تعدیل تشریعي لاحق للتعاقد على  وبموجبه یتفق الطرفان على ،المضیفة

العلاقة العقدیة أو تعویض المستثمر الأجنبي متى تسبب التعدیل في حدوث أضرار 

 اقتصادیة له . 
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الهدف من إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة هو تجمید القواعد  -٨

ولي في علاقتها مع الشركة الأجنبیة التشریعیة في الدولة المضیفة لمشروع الإستثمار الد

المتعاقدة معها،على الحالة التي كانت علیها منذ تاریخ إبرام العقد، بغیة حمایتها ضد 

المخاطر التشریعیة وذلك عند ممارسة الدولة لسلطتها التشریعیة بتعدیل القانون واجب 

 التطبیق على العقد . 

ن یعمل على إیجاد بیئة طاردة للشركات أن الإخلال بشرط الثبات التشریعي من شأنه أ -٩

الأجنبیة الراغبة في الإستثمار في الدولة المضیفة، والتي عادة ما تمتلك مقدرة مالیة قد 

 تفوق میزانیات بعض الدول ولا تقوى علیها الدولة. 

فشل شرط الثبات التشریعي في أداء وظیفته التي تهدف إلى تجمید دور الدولة ومنعها  - ١٠

العقد الذي یتمتع في نظر البعض بالثبات المطلق، وتحول دوره إلى مجرد من المساس ب

وظیفة مالیة في تحدید التعویض المستحق للشركة الاجنبیة. وعلى الرغم من فشل الشرط 

محل الدراسة في أداء وظیفته، إلا انه ینتج آثاراً قانونیة وإقتصادیة فعاله لكلا طرفي التعاقد 

 ة .في عقود التجارة الدولی

إن تضمن عقد الاستثمار لشرط الثبات التشریعي، لا یمنع الدولة المتعاقدة من تعدیل  - ١١

وانهاء عقد الاستثمار لتحقیق المصلحة العامة، باعتبارها صاحبة سیادة في ممارسة حقوقها 

 على إقلیمها، ولكن بشرط تقدیم تعویض للمستثمر الأجنبي المتضرر.

العقد المبرم بین الدولة والشركة الأجنبیة المتعاقدة  أنه وفي حال وجود شرط الثبات في - ١٢

معها في عقود التجارة الدولیة، وأنه عند إخلال الدولة بإلتزامها التعاقدي الذي إلتزمت به 

للطرف الأجنبي، فعندها تنعقد علیها المسئولیة التعاقدیة نتیجة لهذا الإخلال، الأمر الذي 

ولة لورود شرط الثبات في العقد المبرم من تعویض یفرض علیها تعویضاً زائداً على الد

الطرف الأجنبي عن أیة خسائر أصابته نتیجة هذا الإخلال بالإضافة إلى ما فاته من كسب 

 كان یمكن أن یحققه لولا تدخل الدولة واخلالها بالعقد.

 بالنظر إلى المدلول من شرط الثبات التشریعى الخاص بثبات التشریعات وجمیع القوانین - ١٣

فقد جرى قضاء المحكمة الإداریة العلیا وإفتاء الجمعیة العمومیة  لقسمى  ،الحاكمة للعقد

الفتوى والتشریع على خضوع العقد للقانون الذى أُبرم فى ظله دون أن یتأثر بأى تعدیلات 

تجرى فیه فى تاریخ لاحق على إبرام العقد، كما جرى الإفتاء والقضاء على جواز تضمن 

كانت من عقود القانون العام أو الخاص _ شرطاً یتضمن ثبات التوازن  العقود _سواء
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الاقتصادى للعقد بحالته وقت إبرامه لتكون الجهة المتعاقدة مسئولة اقتصادیاً عن أى خلل 

كما هو الحال عندما یصدر  ،یحدث فى ذلك التوازن نتیجة تعدیل قوانین الدولة المختلفة

أو تكالیف التأمین الاجتماعى. وقد تضمنت  ،ركیةقانون متضمن زیادة الرسوم الجم

التشریعات المصریة الحدیثة نصوصاً تمثل تجسیداً واعترافاً من الدولة بفكرة شرط الثبات 

مثل قانون الثروة المعدنیة وقانون الاستثمار وقانون مشاركة القطاع الخاص فى  ،التشریعى

  مشروعات البنیة الأساسیة .
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   :ثانیاً التوصیات

 الثبات التتشریعي بشرط بالإلتزام نفسها على قطعتها التي بتعهداتها بالإلتزام الدولة أوصي  -١

حیث أن هذا الأمر وقانوناً،  فقهاً  بالتزاماتها بالإیفاء مأمورة إنها إذ العقد، في تضمینه عند

كما یتفق  ،یقتضیه مبدأ قدسیة العقد الذى یعد أساساً متعارفاً علیه فى كل النظم القانونیة

شرط الثبات التشریعى مع مبدأ خضوع العقد للقانون الذى أُبرم فى ظله وعدم سریان القانون 

 على الاعتداء حرّم الاسلامي الشرع لأن التأمیم إلى تلجأ وألاالجدید علیه بأثر رجعى، 

 الادعاء خلاف على بضوابط الشرع قیدها المنفعة وهذه عامة، لمنفعة الخاصة إلا الملكیة

 .القانون في العامة بالمصلحة

أوصي الدولة التعاطي مع شرط الثبات التشریعي بشئ من الحذر، سعیاً منها لتوفیر  -٢

الضمان الكافى للشركات الأجنبیة، والخشیة من مآلات تضمین هذا الشرط والآثار التي 

 یرتبها في التعویض عند إدراجه في عقود التجارة الدولیة.

حة على شرط إعادة التفاوض في حالة نشوب نزاعات بین ضرورة النص بصورة واض -٣

المتعاقدین وتحدید الأحداث والمتغیرات التي تدفع إلى اللجوء إلى إعادة التفاوض، وتحدید 

مدة التفاوض، ومدة وقت العقد خلال فترة التفاوض، والمكان الذي سیتم به المفاوضات 

 زاء مخالفة ذلك.وضرورة التزام المتعاقدین بالتفاوض بحسن نیة وج

ضرورة إزالة العوائق والعقبات التي تؤثر على عملیة جذب المستثمر الأجنبي، ولا سیما عدم  -٤

 الاستقرار التشریعي.

عدم الإسراع بتعدیل عقد الاستثمار بشكل انفرادي بل یجب البحث في بدائل أخرى تعطي  -٥

 لى بنود العقد مثلا. لمبدأ الثبات التشریعي أكثر فاعلیة منها شرط إعادة التفاوض ع
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نوصي بالاهتمام بمرحلة التفویض سواء قبل إبرام العقد أم وقت نشوء المنازعات حال تنفیذ   -٦

العقد كون مرحلة التفویض تعمل على حفظ التوازن الاقتصادي للعقد وعدم إهدار العلاقة 

 التعاقدیة بسهولة . 

یجب ان تكون عقود التجارة الدولیة وأداءات تنفیذاتها تقوم على مبدأ حسن النیة في التعامل  -٧

حیث أن مبدأ حسن النیة المفترض توفره لدى المتعاقدین _أیاً كانت طبیعة العقد_ التجاري  

یقتضى أعتراف الدولة المضیفة بذلك الشرط نظراً لطول مدة العقود المبرمة مع المستثمرین 

جانب  وضخامة الاستثمارات التى تتضمنها وما یحققه إدراج شرط الثبات التشریعى فیها الأ

  من حمایة للمستثمرین .

نوصي باعتمال التحكیم مع التفویض بالصلح كأفضل وسیلة لتسویة المنازعات القائمة  -٨

  بسبب إعمال شرط الثبات التشریعي في عقود التجارة الدولیة . 
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  المراجع العربى

 جامعة والتصویر الطبع وحدة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم محمود، شوقي د/أحمد .١

  م .١٩٨٨ ،فرع الخرطوم القاهرة

 ،شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولیة ،د/أحمد عبد الكریم سلامة .٢

  . ،م١٩٨٧ ،٤٣العدد  ،المجلة المصریة للقانون الدولي

 ،دار النهضة العربیة ،قانون العقد الدولي قانون العقد الدولي ،م سلامةد/أحمد عبد الكری .٣

 م. ٢٠٠١ ،مصر ،القاهرة

 ،دار النهضة العربیة ،مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص ،د/أحمد عبد الكریم سلامة .٤

  دون سنة النشر . ،مصر ،القاهرة

 ،القاهرة ،دار النهضة ،عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة ،د/بشار محمد الاسعد .٥

  م .٢٠٠٥ ،مصر

فسخ العقد التجاري الدولي وفقاً لاتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقد  ،د/بشر إبراهیم الخطیب .٦

رسالة  ،م٢٠١٠م ومبادئ العقود التجاریة الدولیة لسنة ١٩٨٠البیع الدولي للبضائع لسنة 

  م.٢٠١٦ ،جامعة الیرموك ،ة القانونكلی ،ماجستیر

 ،٢ط ،م١٩٨٠دراسة في قانون التجارة الدولیة مع الاهتمام ببیوع فیینا  ،د/ثروت حبیب .٧

 م .١٩٩٥ ،المنصورة ،مكتبة الجلاء

 ،العربیة .النهضة  دار الأجنبیة، والأطراف الدول بین المبرمة العقود الحداد، د/حفیظة .٨

  م. ١٩٩٦

مكتبة  ،م١٩٨٠عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام  فسخ ،د/خالد عبد الحمید .٩

 م .٢٠٠٢ ،مصر ،الإسكندریة ،ومطبعة الإشعاع الفنیة

مركز  ،المعوقات والضمانات القانونیة ،الاستثمار الأجنبي ،د/درید محمد السامرائي .١٠

  . ،م٢٠٠٦ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،دراسات الوحدة العربیة

دراسة :ملامح عدم الرجعیة فى القاضائین الدستورى والإدارى،د/رجب محمود طاجن .١١

 .    ٢٠١١الطبعة الأولى ،دار النهضه العربیة،مقارنة
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د/رفعت عید سید،  مبدأ الأمن القانوني: دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري  .١٢

  .٢٠١١والدستوري،  دار النهضة العربیة 

 كلیة عشر، الثاني العلمي المؤتمر والغاز، النفط لاستغلال البنیة عقود جمعة، د/سالي .١٣

 م.٢٠٠٦ ،جامعة المنصورة الحقوق،

مصر ،التحكیم فى عقود البترول، دار النهضة العربیة القاهرة،د/سراج حسین أبو زید .١٤

٢٠٠٠ . 

 الخاصة، الدولیة العلاقات في الاعتباریة الأشخاص سلیمان، المرتضي الرزاق د/عبد .١٥

 م٢٠١٠، ١ط ،لیبیا العلمیة، طرابلس مكتبة الأوبیك، ودول العلاقات النفطیة

 الالتزامات قانون في نظریة محاولة المنفردة، بالإرادة العقد تعدیل فاید، الفتاح عبد د/فاید .١٦

 ،مصر القاهرة، العربیة، النهضة دار والسیاحة، السفر عقود في تطبیقیة المقارن، دراسة

 م. ٢٠٠٥، ١ط

بحث منشور في  ،شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار الاجنبي ،د/فیضل بیجي .١٧

  م. ٢٠١٥مایو  ،١العدد  ،مجلة دفاتر قانونیة

دراسة في قانون  ،اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ،د/محسن شفیق .١٨

  م. ١٩٨٨ ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،التجارة الدولیة

شرط الثبات التشریعي في العقود الإداریة الدولیة دراسة  ،لقادرد/محمد فوزي حامد عبد ا .١٩

  م. ٢٠١٨ ،دون دار نشر ،١ط ،مقارنة بین عقود البترول والغاز وعقود الاستثمار الأجنبي

 ،دراسة مقارنة ،شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولیة ،د/میثاق طالب الجبوري .٢٠

  م .٢٠١٥ ،لاسكندریةجامعة اا ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه

دار الفكر  ،القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ،د/هشام علي صادق .٢١

  م  .  ٢٠١٤ ،مصر ،الاسكندریة ،الجامعي

 الجوهریة الالتزامات كأحد للبضائع الدولي البیع عقد في الثمن عمر، محمد علي ولید .٢٢

  م ٢٠٠١ ،القاهرة، مصر القانونیة، الفني للإصدارات المكتب للمشتري،

 الجامعة دار التعاقدیة، الطبیعة ذات الإداریة المنازعات في التحكیم عباس، محمد ولید .٢٣

  م . ٢٠١٠ ،الجدیدة، الإسكندریة، مصر
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